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في أصول الفقه 
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حفظه الله - 


اشیخ ‏ يراجع تریغ 


اثالث عشر 
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بسم الله واحمد لله وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

قال المؤلف -رَحمَهُ الله تَعَال -: 

"مسألة: قیل: عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان, والاکنز لا يَتحصّلء وقول ابن أبي 
موسى وجماعة من المحدثين وأهلٍ النظر: يَحصّل". 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله :رب العالین وآشهد أن" لا إله الا الله وحده لا شريك لهه وآشهد آن محمدّا عبد الله ورسوله 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسلیمّا كثيرا إلى یوم الدین. 

ثم آما بعد... 

یقول الشیخ -رَحه الله تعالی-: "مسألة". 

هذه المسألة آوردها للصنف بعدما ذکر حدّ الآحاد, وأن الآحاد: هو ما لم یتوفر فيه شرط التواتر» ثم بيّن 
الصنف في ظاهر کلامه أن الستفیض هو جزءٌ من الاحاد. وآن بعضًا من أهل العلم قال: إن الستفیض 
مفيدٌ للعلم. 

بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن أحاديث الاحاد التي ليست من المستفیض. وهل تفید العلم أم 
ل 

تفيده. 

فقال: "قیل: عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان". 

قوله: "قيل"؛ أي خكي عن الإمام أحمد "قولان", وسيأتٍ أن أحد هذين القولين قد نوزع في كلام الإمام 

وقوله: "عن أحمد"؛ أي الامام مد "في حصول العلم"؛ أي في تحصل العلم القطعي وعدم حصول 
العلم القطعي هو الظن. 
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إذن فالقولان المحكيان عن الإمام أحمد: 

- آوطما: أن حبر الآحاد يفيد القطع. 

- والثاني: أن بر الآحاد لا يفيد القطع؛ وإنما يفيد الظن. 

إذن فعدم إفادة القطع لا يفيد نفي الإفادة مطلقّاء ونغا يفيد الظن فقط. 

قال: "وعن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد". 

هنا فائدة أو تقييدٌ أشار إليه الشيخ تقي الدين في [الجواب على الاعتراضات المصرية]: وهو أن 
الخلاف المحكي عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة الذين قالوا: بأنه يفيد العلم لا يقصدون بذلك كل خبر 
آحاد» وإنما يعنون بذلك أخبار الآحاد المنقولة عن الني -صلّی اله عليه وَسَلّمِ- فقط دون ما عداها. 

ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: وإنحم نما يقولون ذلك من باب حفظ الله تعالى للذكر الذي بعث به 
رسوله» وقد عصم الله ذلك الذکر حجته أن یوحب على الأمة اتباع ما يكون باطلا. 

إذن النزاع الذي سيأتي ليس في خبر آحادٍ عن كل آحد. وعن كل خبرٍ جاء عن كل شخصء وإغا النزاع 
ق خبر الأحاد الذي ل به حدیث رسول ال -صلّی ال یه وسَلمت واما لذا كان ر آحاد عا عن 
غير رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-» فليس فيه هذا الخلاف» وإنغا من قال: إنه بالقطع» فلا يورد القیود 
التي سیوردها الصنف بعد قلیل. 

قول الصنف: "وعن أحمد قولان". 

هذان القولان حكاهما قبل الصنف جماعة» وحکاه بعضهم روایتین بدل القولين» ومن حكاه (روایتین) 
ابن الحافظ في [التذكرة في أصول الفقه]. 

قال: "والأكثز". 

قوله: "والأكثر"؛ أي والأكثر من أصحاب الإمام هد والأكثر من علماء الأمة عمومّا؛ ولذا يقول 
الموفق حرَحْمَهُ اله تَعَالَ -: (وهذا قول الأكثرين والمتأحرين من أصحابنا)؛ أي من أصحاب الإمام أحمد - 


َحمَهُ ال تَعَال-» وهذا هو القول الأول عن الإمام أحمد أنه "لا يتحضّل". 
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قال: "والأكثر"؛ آي القول الأول عن أحمد وقال به الأكثر من أصحابه والجمهور من العلماء أنه لا 
حصل به العلم» وإعما حصل به الظن. وهذه الرواية منصوصة عن الإمام أحمد فقد جاء أن الأثرم نقل عن 
أي حفص عمر بن بدر أن أحمد قال: (إذا جاء الحديث عن النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- اساو صحیح 
ای ی ات ات نات -صلی ال غ 

- قال ذلك). 

فقوله: رولا أشهد)؛ أي ولا أقطع قطعًا تامّاء لكنه يوحب العمل ونظن أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- 
قاله» وهذه الرواية منصوصة عن الامام أحمد بهذا النص أنه لا حصل به العلم» واغا حصل به الظن ؛ ولذا 
فان بعضًا من أهل العلم قد يصحح حديئاء ثم بعد فترة من الزمان يختلف اجحتهاده» فيصحح» أو فيترحح 
لديه تضعيف ذلك الحديث» وهذا يدل على أن عمله الأول كان بظنٌ ولم يكن بيقين؛ لأن اليقين لا يتغير 
فيه اللاجتهاد. 

إذن هذا القول الأول» وهو قول الأكثر» وهو المشهور عن أصحاب الامام أحمد» وجزم به جماعة. 

القول الثاني عن الإمام أحمد قال: "وقول ابن آبي موسى وجماعة من المحدثين وأهل النظر: 
يَحصل". 

إذن القول الثاني عن الإمام أحمدء وبه قال ابن أبي موسى وهو الشريف أبو علي الكوفي قاضي الكوفة من 
الحنابلة» صاحب كتاب [الإرشادٍ]» وقد نص على هذه المسألة بعينها في [الارشاد المطبوع]؛ لأن في 
[الإرشاد] ي أوله عقد مقدمة ضغو قِ تقريبًا ثلاث أو أربع صفحات في الأصول» ي المسائل الأصولية, 9 
بعد ذلك عقد فصلا في الآداب. 

أولا: عقد فصلا في الاعتقاد» ثم فصلا في المسائل الأصولية» ثم عقد فصلا في الآداب» ثم بعد ذلك شرع 
في أحكام الفقه» أو رما قدم بعضها على بعضء لكنه في المقدمة هذه الأمور الثلاث. 

إذن القول الثاني: أن العلم يحصل مسألة مهم وأن العلم يحصل بخبر الآحاد. 

قبل أن نأ لكلام ابن أبي موسى لنأخذ كلام الإمام آهمد. نفصل من هذه المسألة. 


ومن أين أخذدّ ذلك من كلام الامام أحمد؟ 
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أحذ هذا من كلام الإمام أحمد من قوله في عددٍ من المسائل: (إننا نقطع به على سبيل العلم) فقد أورد 
الإمام أحمد -رَحمَه حه الله تال أحاديث رؤية الله ڪر وَحَل- في الآخرة» 9 قال: (نقطع به على سبیل 
العلم)؛ أي جزمّاء هذا النقل عن أحمد وغيره الذي نقله جماعة منهم صاحب |العدة] وغيره في فهم كلام 
أحمد أنه يفيد العلم ثلاث احتمالات» أورد المصنف احتمالين» وسأزيد لكم احتمالًا ثاللًا نقله بعض فقهاء 
مذهب الإمام أحمد. 

الاحتمال الأول: أن ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال: (نقطع بكذا من أخبار الآحاد التي وردت عن 
النبي NS‏ لهد يفيك العموم فكل خبر آحادٍ يكون صحيكاء فانه يفيك العموم» وهذا قد 
فهمه كثيرون عن الإمام أحمد حتى إن ابن احاحب قِ | مختصره] قال: (وهذا هو قول الإمام أحمد), حزم 
بأنه قول آهمد. وقاله بعض المتقدمين منهم الخطيب البغدادي» فقد حزم أن قول الإمام أحمد أن كل خبر 
آحادٍ يفيد العموم» ولكن هذ الكلام الذي تسب للإمام أحمد ۸ يوافق عليه أغلب أصحابه» حتى قال أبو 
محمد التميمى في [رسالته في الأصول]: (حكى بعض أصحابنا أن أحمد كان يقول: إن خبر الواحد یوحب 
العلم» قال: وما وجدته من لفظه ولا أظنه يذهب إليه). 

إذن فكثير من محققى الحنابلة نفوا عن الإمام أحمد هذا القول الذي ينسب قي کتب الأصول أنه يرى أن 
كل خبر واحدٍ يفيد العلم. 

الاحتمال الثاني: آعنی في توحیه ما تقل عن الامام أحمد أنه قال في بعض الأحاديث أتما تفيد العلم. 

الاحتمال الثاني: أن هذا حمول على ما كان قد تواتر تواترًا معنوبًاء مثل أحاديث الرؤية» ومثل ما سيأق 
في أحاديث إثبات الصفات للجبار -جل وعلا-» وغيرها من العان الق تقلت بأخبار آحاد» لكنها تفيد 
التواتر المعنوي» وتقدم معنا في الدرس الماضى أن التواتر المعنوي هو أن يكون المعنى مشترك متفقٌ عليه» ولكن 
الوقائع تختلف» والألفاظ تختلف من خبر إلى آخرء لكن المعنى المشترك هو الذي فيه معنى التواتر المعنوي. 

ولذلك قالوا: أحمد فا يقطع بما كان متواترًا تواترًا معنويًا في السنة مثل ما ذكرت لکم قضية رؤية الله - 
عَزَّ وَحَل- في الآحرة يوم القيامة» ويعني أشياء كثيرة جدًا نقلت يكون فيها هذا المعنى» وقد نقل أحمد فيها 
هذا الشیء. 

الاحتمال الثالث: هو الذي أورده المصنف - حه الله کل کے إذن المصنف أورد الأول 2 الاطلاق» 
وأورد الاحتمال الثالث بعد ذلك» والثاني أغفله. 
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الاحتمال الثالث: أنه إنما قصد أحمد أن حبر الآحاد يفيد العلم إذا كان قد نقل ذلك الخبر الأئمة التفق 
على عدالتهم» وثقتهی واتقافی وتلقته الأمة بالقبول» وهذا الاحتمال الثالث هو الذي يوجه عليه كلام 
الامام هد وسيأق تفصيله في كلام الصنف في قوله: "وحمله المحققون على ما نقله آحاد الأثئمة... إلى 
آخر كلامه". 

وسيأق تفصيل من قال بمذا القول الثالث» الاحتمال الثالث» وهو أنه هو ابحزوم به عند أغلب محققى 
مذهب الإمام آهد» وسيأق تفصيله إن شاء الله في محله. 

طيب» نرحع إلى قول الصنف. قال: "وقول ابن آبي موسى" إذن هذا هو القول الثاني المنقول عن أحمد. 

لماذا أشرت لكلام الإمام أحمد؟ 

لأن المصنف قال: "وعن أحمد قولان" فهذا هو القول الثاني بدأنا منصوص الإمام أحمد» وذكرت لکم 
توحیهات أصحاب أحمد فيما تقل عنه من أنه يفيد العلی وأا ثلاثة احتمالات. 

قال: "وقول ابن أبي موسى". 

ابن أبي موسى هو الماشمي» ذكرت لكم قبل قليل» صاحب [الإرشاد]» وقد نص في الإرشاد بمذا اللفظ 
قال: (خبر الواحد یوحب العلم والعمل)» فقوله: (يوحب العلم) يدل على أنه قطعي. 

قال: "وجماعة من المحدثين". 

قول المصنف: "وجماعةٌ من المحدئین" الراد بم أي علماء الحديث. 

وعندنا في قضية "جماعة من المحدثين" أمران: 

- الأمر الأول: أنه لم يقل أحدٌ من المحدثين: إن كل خبر واحدٍ يفيد القطع؛ وإِنما المنقول عن احدئین 
الذين تكلموا في هذه المسألة شم قالوا: إن بعض سلاسل آخبار الآحاد تفيد القطع كما تقل عن بعضهم 
فيما جاء من طريق مالك عن نافع عن ابن عَمَر وهذا الذي جزم به غير واحد من الذين نقلوا آراء احدئین 
ي هذه المسألة. 

- المسألة الثانية معنا وهي مهمة جدًا: أن من أشهر الحدثين الذين تقل عنهم أن خبر الآحاد يفيد 
القطع ودائمًا یل عنه هو أبو عمرو بن الصلاح صاحب [للمقدمة المشهورة]» فقد ذكر في [مقدمته]: (أن 
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حبر الآحاد يفيد القطع)» وقصده كما ذكرت لك لا مطلق خبر الآحاد» وانما الذي نف بالقبول من أئمة 
البشآان: 

ولكن المشكلة أن كثيرا من الذين حشُّوا وعلقوا على مقدمة ابن الصلاح» أو الذين ذكروا رأيه بعد ذلك 
ظنوا أن هذا القول هو قوله وحده, وأنه لم يقل به أحدٌّ قبله» والسبب: أن أبا عمرو بن الصلاح لم ينسب 
هذا القول لأحد. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين له كلام في [جواب الاعتراضات المصرية] جميل عن هذه المسألة» فقد ذكر 
الشيخ تقي الدين: أن آبا عمرو بن الصلاح قد ذكر هذا القول وصححه وهو أنه يفيد العلم بالقرائن الحافة 

يقول الشيخ: (ولكنه لم يعرف مذاهب الناس فيه ليتقوى به وإنما أذ هذا القول بموحب الحجة فقط) ثم 
علق على كلام الشيخ» فقال: (إن الذي قاله الشيخ أبو عمر في جمهور أحاديث الصحيحين) طبعًا ابن 
الصلاح إنما يعني قال: (القطعية في الصحيحين بالخصوص وما في معناها)» قال: (یي جمهور أحاديث 
الصحيح قولٌ قيل: إنه قول انفرد به عن ابلمهور وأنه تفرد به)» قال الشيخ تقي الدين: (وليس كذلكء بل 
إن عامة الفقهاء وكثيرا من المتكلمين» بل أكثرهم» وإن جميع علماء الحديث على ما ذكره آبو عمرو بن 

9 قال كلمة حیلتف قال: (ولیس کل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له فالعلم شي 
وبيانه شي آخر والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث» والجواب عن حجة مخالفه شي ۶ رابع). 

فهذه أربعة أمور قد يكون المرء محيدًا في بعضهاء فاقدًا لغيرهاء فلا بد من المفارقة بين هذه الأربع» فمن 
يستطيع معرفة العلم» قد لا يستطيع بيانه» ليس عنده ذلك الإفصاح والبيان» وقد يجيد الإفصاح» لكنه لا 
يستطيع الاستدلال له والحجاج عليه» ولا المناظرة عليه عند وجود المناظرات. 

إذن هذا المقصود في تحرير كلام المصنف -رَحْمَهُ الله تعَالی- في قضية (من هم المحدثون؟) وأن المحدثين 
ليس المراد ككم: 

- آولا: آغم قالوا: إن جميع آخبار الآحاد كذلكء وإنما قالوا: إنما ما كان فيه أوصاف معينة كسلاسل 
معینة» أو ورد في بعض الكتب كالصحيحين. 
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- الأمر الثاني: أن کنیا من الأصوليين ينسبوا هذا القول لأبي عمرو بن الصلاح وحده» وسبب ذلك أن 
أبا عمرو ۸ يذكر أحدًا قد سبقه إلى ذلك» وإنما أحذه يعنى باشحة وأن كما سباق بعد قلیل: آن آغلب 
العلماء على هذا الرأي» وهو أن كل ما كان من خبر الآحاد وقد تلقته الأمة بالقبول فإنه يكون مفيدًا 
العلم؛ أي القطع بأن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قاله فالقطع باعتبار الثبوت» لا باعتبار الدلالة» وسيأتي 
إن شاء الله تفصيله عند كلام المصنف. 
إذن هذا ما يتعلق بمسألة قول اللي هو قضية قول بعض الحدثين 
ثم قال الشيخ: "وجماعة من أهل النظر". 
"أهل النظر"؛ أي الذين لهم نظرٌ واعتبار» منهم من فقهاء المالكية القاضي عبد الوهاب» وبعده كذلك 
ابن عبد البر» وابن حويزمنداد» وغيرهم ما سيذكرهم بعد قليل أهل العلم فيمن قال هذا القول من المتكلمين 
وغيرهم. 
"قالوا: يحصل"؛ أي يحصل العلم بحديث الآحاد. 
ثم قال الشيخ: "وحمله المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالته وثقتهم وإتقانهم من 
طرق متساویف وتلقته الأمة بالقبول". 
قول الصنف: "وحمله المحققون" من هولاء ال محققين الذین حملوا حبر الحاد» أو حملوا ما تقل عن 
الامام أحمد, وما تقل عن علماء أن خبر الاحاد يفيد العلم» فانمم حملوه على شرط أن یکون قد نقله آحاد 
الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول. 
من هؤلاء امحققين القاضي أبو يعلى» فقد صرح بذلك في مقدمة كتابه [المحرد] وتَمّل کلامه في [المسودة]» 
من الذين انتصروا هذا الرأي أيضًا الشيخ تقي الدين» وابن القيم» وجزم به ابن رحب حَرَحْمَةُ الله تال 
بل قال ابن رحب: (أنه هو التحقيق) وهو قول أصحابنا. 
ومن قال: إنه هو قوله الحنابلة جميعًا وأغلبهم ابن الحافظ في [التذكرة]ء فقد قال ابن الحافظ» ويسمى ابن 
الحافظ؛ لأن جده الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب [العمدة] فهو الحافظ فنسب إلى جده. 
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يقول ابن الحافظ: (ظاهر قول أصحابنا أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتمعت الأمة على حكمه وتلقيه 
بالقبول)» ثم ذكر كلامًا آخر يفيد ذلك. 

هذا القول الذي حمله احققون بیّن الشيخ تقي الدين -رَحة الله تَعَالَ- أنه هذا هو قول أكثر العلماء من 
الفقهاء وبعض المتكلمين» يقول الشيخ تقي الدين» وأنا ذكرت كلامه هنا بالنص؛ لكي أبين لك أن هذا 
القول ليس قولا للبعض» ولغا هو 0 لأكثر العلماء: أتمم يرون أن حبر الآحاد إذا كان ما أجمع على تلقيه 
بالقبول» فانه یکون مفيدًا للعلم من حيث العلم بالثبوت» ولا أقصد العلم بالدلالة» العلم بالدلالة هذه 
السألة ستأتينا في دلائل الألفاظ حینما نتکلم عن النص والظاهر والمؤوّل. 

يقول الشیخ تقي الدین: (حبر الواحد التلقی بالقبول یوحب العلم عند جمهور العلماء) شوف بقید 
التلقي بالقبول عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأهد. وهو قول آکثر 
أصحاب الأشعري كالاسفراييني» وابن فورك فإنه وان كان في نفسه لا يفيد إلا الظن» لکن لما اقترن به 
إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصدیق كان منزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في 
ذلك إلى ظاهرء أو قياس» أو خبر واحد. 

وضربوا لذلك مغال فقالوا: إنه قد ثبت عن النبي 2 الله عليه 7 - أنه قال: و تنکح المزأة 
عَلَى عَمّتهاء وَل تنکح علی خَالَتَهَا» هذا الحديث من أحاديث الآحادء وقد أجمعت الأمة على العمل به 
وعلى تصحيحه» وعلى قبوله» فهو مفيدٌ للعلی فنجزم أولا أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قاله لا لكونه 
آحادًاء وإنما لتلقي الأمة مذا الحديث وقبوله» ولا نرد العمل به البتة» بخلاف بعض أهل البدع» وبعض 
الطوائف. والتي ما زال ها بقايا إلى الآن الذين يدَّعون أن خبر الآحاد ليس بت فم يجيزون أن يتزوج 
المرء المرأة وعمتهاء والمرأة وحالتهاء فان حاحجتهم بهذا الحديثء» قالوا: إن هذا الحديث حديث آحادء ونحن 
لا نعمل بحديث الآحاد. 

فنقول لمم: إنه وان كان آحادًا إلا أنه مفيدٌ للعلم لإجماع الأمة على تلقيه» فيكون حيئئذٍ مفيدًا للعلم فلا 
يجوز الجمع بين المرأة وعمتهاء ولا المرأة وحالتها. 

طبعًاء وممن يقول بعدم العمل بهذا الحديث بحُجَّة أنه حبر آحاد الإباضية» فإن الإباضية يعني لا يعملون 
به بالعلة التي ذكرت لكم قبل قليل» والعجيب أنحم لا يعملون بذلك ثم يأتون لمسند الربيع ابن حبيب 
وإسناده لمؤلفه فيه مجاهيل» فهو دون خبر الآحاد؛ لأن خبر الآحاد والتواتر إنما ننظر إليهما بعد التأكد من 
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الصدق وعدم الكذب» وهو دون ذلك بكثير» ثم يُعمَل به» أو يُعمَل بکتاب آخر غيره من الكتب التي 
تكون فيها أسانيد ليست بثابتة» ولكن أحيانًا قد يكون المرء يعني له يعني أمرٌ أو حكمٌ يأحذه ثم يحتج عليه 
بعد ذلك. 

طيب» نرحع لكلام المصنف» يقول المصنف: "وحمله المحققون" وقلت لكم: إن هذا عليه أغلب أهل 
العلم على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم؛ يعني أن إسناد الحديث إذا كان من طريق الأئمة المتفق 
على عدالتهم [كالسلاسل الذهبية] كسلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر مثلاء وبعضهم يزيد الشافعي 
وبعضهم يزيد أحمد. 

وللفائدة: فان الأحاديث الرفوعة التي رواها أحمد عن الشافعي عن مالك عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْ 
سل قيل: نا ليست إلا عشرة أحاديث فقطء وقد ترتفع إلى أربعة عشرة حدیّا جمعها ابن حجر 
وجمعها السيوطي في [الفانيد في حلاوة الأسانيد]. 

لكن الشافعي روى عن مالك أكثر من ذلك» وأما ما رواه أحمد عن الشافعي فهو أقل» ولم يصل إلينا كما 
قال ابن حجر: لم يصل إلينا رواية أحمد للموطأ من طريق الشافعي» فكل من زعم آنا قد وصلت غير 


- 


صحيحه . 


طيب» لكن عمومًا نافع عن مالك هي [سلسلة الذهب]» بعضهم يرى ما جاء من طريق سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهكذا السلاسل الكثيرة التي ذکر أنه من السلاسل القوية مثل ما جاء عن 
طريق هام بن المنبه عن أبي هربرق وأغلب صحيفته أوردها البخاري [الصحيح]ء وبعضها ليس في 
[الصحيح]ء وإِنما في مسند الإمام مد وهكذا. 

قال: "ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم" وسيأتٍ تفصيل العدالة "وثقتهم" أنمم ثقاتٌ في 
ضبطهم. وإتقانهم من طرق متساوية" هنا "متساوية" معناها أتما من طرق موثوقة لا علة فيهاء فالتساوي هنا 
بمعنى عدم وجود العلة. 

قال: "وتلقته الأمة بالقبول". 


عندي هنا مسألتان: 
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- المسألة الأولى: أن المصنف قد أحسنء فإنه ۸ يعبر بكوتما قد احتف بخبر الآحاد قرائن؛ لأن 
الأصوليين وأهل الكلام عندما يتكلمون عن القرائن يقسموغا إلى قسمين: 

- القسم الأول: يقولون: القرائن التي تكون للتعريف. 

- والثاني: القرائن التي لا تكون للتعريف. 

فالقرائن التي تكون للتعريف: فإتما باتفا تفيد العلم» قالوا: مثل لو أن خبر آحادٍ وافق دليل العقل» أو 
وافق قرآناء أو وافق خخبرا متواتراء فحينئذ نقول: خبر الآحاد مفيد العلم؛ لأنه قد احتف به القرائن التي 
للتعريف» وهذه لا حلاف فيها ولا نزاع. 

النوع الثاني: القرائن التي لا تفيد التعريف مثل ما ذكره المصنف وغيره» والمصنف نا آورد من القرائن؛ 
القرائن المؤثرة في الحديث النبوي. 

- المسألة الثانية عندنا: هذا الذي حمله المحققون أن ماكان من أحبار الآحاد وتلقته الأمة بالقبول هل 
آحذوه احتهادًا منهم أم يعني هناك نصوصٌ عن الأئمة فيه باعتبار أننا نشرح مذهب الإمام أحمد» هل عن 
الإمام أحمد ما يدل على ذلك؟ 

نقول: نعم فقد جاء عن الامام أحمد أن أخبار الآحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. 

یقول آبو بكر الروذي فیما روی الآحري في [الشريعة]» قال: (سالت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي 
تردها الجهمية في الصفات والأسماء والرؤية والعرش» فصححها؛ أي آهد. وقال حانظر عبارته-: تلقتها الأمة 
بالقبول. تسلّم الأخبار كما جاءعت. فمثل هذا القيد وارد عن العلماء كثير حدًاء وأحبارها يعني النقولة عن 
أحمد الق تدل عن هذا كثيرة جدًا. 

ذكر ابن الصلاح: أن ما تلقته الأمة بالقبول» فنجزم بالقطع بأن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمِ- قال: قال 
ما رواه شيخان في ابحملة ونقصد بالجملة؛ أي ما لم يعترض عليه ما اعترض عليه من بعض الأحرف التي 
فيها كلام» وقد تُتُبع الصحيحان من بعض أهل العلم» كأبي الفضل بن الشهید» وأبي علي الجحياني» وأبي 
الحسن الدار قطني» فان هؤلاء الثلاثة لهم بعض المواضع التي تكلموا في بعض ألفاظ الصحیح, وما عدا هذه 
الألفاظ ذكر أبو عمرو بن الصلاح» وأيده الشيخ تقي الدين» وحکی أن هذا قول عامة أهل العلم والمحققين 
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منهم أتما تفيد العلم أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قد قالها؛ لأنه لم يعارض أحدٌّ في هذه الأحاديث التي 
شهرت وانعقد الإجماع على قبوها. 

"ومن جحَدَ ما ثبت بخبر الآحاد, فى كفره وجهان؛ ذكرهما ابن حامد". 

هذه مسألة متفرعة على ما سبق» وهو أن عندما نقول: إن خبر الآحاد هل يفيد الظن» أم يفيد القطع. 

ما الذي يترتب عليه؟ 

یترتب عليه أحكام كثيرة یا منها قضية الحزم» ومنها غيره» لكن من المسائل التي أوردت أشير لبعضها ثم 
لنصل لحذه المسألة: 

أن بعض أهل العلم يقول: إذا قلنا: إن العلم يحصل بخبر الآحاد» فينبني عليه أن خبر الآحاد يكون 
ناسكًا للقرآن» وهذه ستأتینا ما ليست بلازم» بل إننا نرى أن السنة كلها وإن كانت مفيدةً للعلم وهي 
المتواترة لا تنسخ القرآن فمذهب الشافعي وأحمد أن القرآن لا ينسخه إلا قرآنٌ مثله» وسيأتينا إن شاء الله في 

بعضهم قال: إن فائدة إنما تفيد العلم يدل على أنه لا يمكن أن یوحد حديثان متعارضان. 

نقول: نعم» سواءً كان مفيدًا العلم أو مفيدًا الظن؛ لأن التعارض هو في الحقيقة في ظن احتهد أو ظن 
الناظر لا في الحقيقة» وهذا الذي بنى عليه علماء الحديث عدد من الكتب» ومن أجلها كتابان كتاب 
الشافعي قي [اختلاف الحديث]» وكتاب ابن قتيبة في |مختلف احدیث]» وكتاب |مختلف الحديث] لابن 
قتيبة هذا ف الحقيقة يعد من الكتب التي فيها انتصار لأهل الحديث» ولحديث النبي -صلَّى الله له وَسَلَّم- 
فيما زعمه بعض الناس في ذلك الوقت أن فيها مناقضة لعقل» أو عدم موافقة الله. 

من الآثار المترتبة قضية هل من جحد ما ثبت بخبر الآحاد يكون كافرًا أم لا؟ 

فبعض الناس يقول: إن هذه متفرعة على ما سبق» نقول: ليس بصحیح؛ بل قد نقول: إنه مفيدة للعلم» 
لكن لا يكفر حاحد حديث الآحاد وان صح عنده» وهذا الذي نص عليه القاضي أبو يعلى في [مقدمة 
امجرد]. 
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يقول المصنف: "ومن جحد ما ثبت بخبر الاحاد"؛ يعنى أنه ثبت عنده» لا ما ثبت عند غيره» بل ثبت 
عند الشخص نفسه؛ لأن من ححد وقد ثبت عند غيره لا شك أنه معذور. 

قال: "ومن جحد ما ثبت بخبر الأحاد" وححوده يشمل عدم العمل به» أو نحو ذلك مثل ما ياق عن 
بعض أهل العلم عندما يصح له حديثٌ ومذهبه» وهو من أهل تصحيح الحديث» ویتیقن صحة احدیث» 
ومذهبه على حلاف هذا الحديث» وليس للحديث وحةٌ في التأوّل» فهل يحكم بفسقه أم لا؟ 

قال: "فى کفره وجهان ذكرهما ابن حامد". 

الوجه الأول: أنه لا یکفر بجحده حبر الاحاد» وإنما يفسّق, وقد نص على ذلك الامام هد فنقل آبو 
الفضل التميمي في کتابه [الاعتقاد]: أن أحمد كان یقول: (يفسّق من حالف ابر الواحد مع التمکن من 
الاستعمال) وهذا هو الذي جزم به القاضی آبو يعلى قي [العدة] وهو ظاهر کلام أغلب الحنابلة أنه يفسكق» 
ولکنه لا یکفر. 

الوجه الثاني: أنه یکی وقد أذ ذلك من کلام الامام أحمد یذکر إسنادها؛ لأن فیها نکتق فقد جاء 
أن آبا محمد عبد الله بن محمد الوراق البغدادي طبعًا وهذا النقل نقله بو موسی المدينى» قال: (ممعت الخلال 
وهو جارٌ لنا يقول: سمحت أحمد بن حنبل يقول: يُضْرب على قول رسول الله ی اله عليه وَسَلم- 
الأعناق» كما يُصْرَب على كتاب الله الأعناق إنه إذا صح عن رسول الله -صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- احدیث» 
ثم کذب به كاذب يُضرب عنقه)» هذا النص عن الإمام أحمد المنقول يفيد أن من ححد حديث آحادٍ وقد 
صح عنده» فانه يكون کافرا فحينئل يُقتل كما هو ظاهر كلام أحمد. 

لكن هذا الكلام المنقول عن الإمام أحمد له ثلاثة توجيهات: 

- التوجيه الأول: أن هذا ليس بثابت عنه؛ ولذلك يقول ابن رحب حرَحمَةُ ال تعَال-: (إن هذا الإسناد 
فيه جهالة)؛ ولذا ميت لكم بعض ما فيه» فهذا جار الخلّال لا یعرف ولا من هو أعلى منه» فدل ذلك 
على أن هذا ليس بثابت عند الإمام أحمد؛ ولذا لم يأحذوا به» هذا التوحيه الأول. 

- التوجيه الثاني: أن هذا الحديث محمول على ما كان من خبر الآحاد مفيدًا العلم» ما لكونه متواتر 
تواترًا معنويّاء أو لكونه مما تلقته الأمة بالقبول» وهذا الذي حمله عليه ابن رحب حرَحمَةُ ال تَعَال - وقال: (إن 
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صح فيحمل على أن الخبر المتلقى بالقبول والتصديق یوحب العلی فالمكذب به كالمكذب با علم من الدين 
بالتواتر). 

- التوجيه الثالث: أن بعض العلماء نقلوا أن ابن حامد الذي ثُقِل عن هذا الشيخ قال: إن ما تقل عن 
الإمام أحمد نما هو في جاحد الصفات لا مطلقّاء ولغا في ححده الأحاديث الواردة في الصفات؛ لأن جحد 
الصفات وان ححد حدیا أو حديثين فمآله إلى أنه جحد التواتر تواترًا معنويّاء وهذا الذي جزم به ابن حمد 

إذن المقصود من هذا كله أن عدم العمل بحديث خبر الآحاد فيه روايتان عن الإمام أحمد: 

- إما أن يفسق. 

- وإما أن يكفر. 

إلا في حالة واحدة: إذا كان قد ترك العمل به بناءً على احتهاد أو تقليدء فانه إن تركه عن احتهاد أو 
تقليد فإنه لا يفسّق كما سيأتينا إن شاء الله في قضية عندما يقول: "والفقهاء"؛ لأنه نظر نظر احتهاب فلم 
يعمل بهذا الحديث لسبب سيأتي إن شاء الله في محله. 

"مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ینکر دل على صدقه ظنًّا في ظاهر قول 
أصحابنا وغيرهم. وقیل: قطعًا". 

هذه المسألة يتكلم عن الأخبار التي تقال بحضرة النبي -صلی الله له سل وبحضرة غيره» فهذه نوع 
من القرائن التي قد تفيد العلم. 

وقد أورد المصنف مسألتين: 

- المسألة الأولى: قال: "إذا أخبر واحل" فقوله: "إذا أخبر" يعني تحدث بشيء. 

وهذا الشيء المتحدث به ینقسم إلى قسمين: 

© اما أن يكون حكمًا. 

9 وإما أن يكون غير الحكم بأي أمر آخر ما ليس بالأحكام. 
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مال الحكم: قالوا: أن يأ أحدٌ من أدرك النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-» فيذكر بين يديه حكمًا إما 
حوااء أو حرمةٌ» أو وحوبّاء أو ندیه أو كراهة» ثم يسكت النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عنه» فحيتقلٍ فان 
إقرار النبي = ال عا ات له يدل على أنه صادق قي ذلك الحكم. 
نضرب لذلك مثالا: وهو ما رواه قيس بن قهٍ» قال: (رآني رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وأنا 
أصلي رکعتین. أو أنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجی فقال: «مَا هَاتان الرکعتان 8 قیس؟» 
قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر, فهما هاهنا) والحديث هذا رواه الإمام أحمد وأبو داوود 
والترمدي. 
فهذا الحديث ذکر فيه قيس حكمًا بمحضر النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-» وم ينقل عن النبي -صلی الله 
عليه سل أقره بلفظ أو أنكر عليه» وقد كان ذلك بحضرته. 
فحینثذ يؤخذ منه أنه يجوز نأخذ منه حكمين: 
9 الحكم الأول: أنه يشرع قضاء السنة الراتبة لمن فانته. 
© الأمر الثاني: وهو إحدى الروايتين في المذهب آخذوا الفهم الثاني: أنه يجوز قضاء السنة الراتبة في 
وقت النهي» لكن تأخيرها إلى بعد خروج وقت النهي أولى وأحسن» وقد نص الامام أحمد على ذلك 
أنه يؤخذ بحاء ولكن تأحيرها أحسن» ونقله عنه الموفق في [المغني] و[الشرح]» كذا جزموا لأحل هذا 
الحديث بناءً على هذه القاعدة. 
- الأمر الثاني مما يقال بين يدي النبي -صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّم-: ما ليس حکمّا. فحينئذٍ هل يكون 
سكوت النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يدل على صدقه أم لا؟ 
نقول: ما ليس بحكم نوعان: 
- النوع الأول: قد يكون خبراء مثل: ما ّل أن بعضًا من اليهود تكلم في محضر النبي -صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم- بأمور» فسكت النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ول ینک هذا أخذ منه كثيد من أهل العلم أن النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قد صدّقه عليه. 
- الأمر الثاني: لو كان هذا الكلام الذي قيل بمحضر النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مما ليس بحكم ليس 
حكماء ولا حبرا عن الله -عَرٌ وجحل-» وإنما هو من الأمور المحتملة التصديق والتكذيب» فحينئذٍ فان سكوت 
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ابي -صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لا يدل على صدقه ولا كذبه» مثل الحلف على ابن الصیاد هل هو الدحال أم 
لیس بالدحال؟» ومثل قول عمر: (والّه لقد نافق) ونحو ذلك من العانن. 

یقول: "واذا أخبر واحدٌ" واحدٌ هذا يشمل السلم وغير السلم كما مر معنا في قصة البهودي "بحضرته 
-عَلَيْهِ السلام-"؛ يعني بحضرة رسولنا -صَلَّى الله عليه وله وَسَلَّم - "ولم ینکر". 

وقوله: "ولم يُنكر"؛ أي ول ينكر قول وفي معنى قوله: "لم نكر" فعله إذا كان فيها فعل. 

قال: "ولم يُنكر" في مسألة "ولم ينكر" هنا بعضهم زاد قيدّاء وهذا القيد مهم» نقول: بشرط أن يكون 
النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- قد سعه وفهم معناه» معنى كلامه» ذكر هذا ابن السبكي في [شرح الختصر 
وذكره في [جمع الجوامع] كذلك؛ لأنه إذا لم يكن النبي -صَلَّى الله عَلَيْه ول ۸ يسمعه؛ فلا يدل على 
صدقه» فنقول: لا بد بشرط أن يكون قد معه وفهم كلامه. 

قال: "دل على صدقه"؛ أي على صدق الخبر "ظنًا"؛ أي ليس يقيئاء وإنما ظنًا بوحود احتمال ون كان 
ضعيًا أن يكون النبي -صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لم یسمعه أو لم يفهم مراده» أو أن النبي -صلّی الله عَلَيْه 
وَسَلّم- آنکن أو أعُر الإنكار عليه لأمرٍ يعلمه یه الصّلاة ھک أو لأن النی صلی الله له 
mp‏ حو ا رت علق عير رين ان قلات 
(لقد نافق فلان). بین النبي -صلی الله - بعد ذلك أنه ليس بمنافق. 

قال: "في ظاهر قول أصحابنا"؛ يعني الحنابلة» وهذه الكلمة أحذها من كلام ابن مفلح» هو الذي قال: 
"في ظاهر قول أصحابنا" قال: وغيرهم» وممن قال: بأنما تفيد العلی كذلك الامدي. 

قال: "وقيل: قطعًا"؛ أي لو قا واو ارك إنه يفيد القطع بعض أهل الكلام كما 
نقل عنهم؛ لأنه حينئذٍ يكون إقراره ن الله عَلَيْهِ عليه وسا - بمثابة صدقه قطعًا. 

طبعًا نحن نتكلم يفيد العلم قطعًا أو ظنّا للحاضرين. 

"وكذا الخلاف لو أخبر واحدٌ بحضرة خلق کثیر ولم يكذبوه". 

هذه المسألة الثانية آيضا الى ذکرت لكم أن المصنف قال: انا تفيد العلم للقرائن» قال: "وكذلك 
الخلاف "؛ أي السابق هل يفيد العلم ظنا أو قطعًا؟ 
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"لو آخبر واحذ" يعني شحصْ منفرژه "بحضرة خلق کثیر"؛ يعني آحبر واحدٌ بخبر لا بد أن یکون حرا 
محسوسّاء أو بخبر عن محسوسء لا بخبر عن شيءِ ماضي» وإنما عن شيءِ حسوس. 

قال: "وكذا لو آخبر واحدٌ بحضرة خلت كثير"؛ يعني وهو يتكلم أخبر بشيو ذلك الشيء كان قد 
حضره عددٌ كثيرٌ من الناس. 

قال: "ولم يكذبوه"؛ يعني لم ينكروا عليه قوله» فإنه حينئدٍ ففيه القولان السابقان» قیل: إنه يفيد الظن» 
وقيل: إنه يفيد القطع» والمقدّم أنه يفيد الظن» قدّمه ابن مفلح وتبعه على ذلك الرداوي مثل المسألة السابقة 
اما . 

"وقال ابن الحاجب: إن غلم أنه لو كان كاذبًا لعلموه ولا حامل على السکوت. فهو صادق قطعًا 
للعادة" . 

قول الصنف: "وقال ابن الحاجب" هذا القيد الذي نقله المصنف عن ابن الحاحب هو تقیید للمسألة 
الثانية؛ بمعنى متى يكون خبر الواحد إذا كان بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه مفيدًا للعلم» قال بهذا القید. وقد 
أورد ابن الحاحب قيدين لا قيدًا واحدّاء سنأحذها من كلامه. 

وقبل أن أذكر هذين القيدين أريد أن أنبه: أن ابن الحاحب له كتابان [المختصر الكبير] و [المختصر 
الصغير] في الأصول طبعّاء وأما في الفقه فله مختصر فقهي مختلف وهو [حامع الأمهات]» ف[الختصر 
الكبير] يسمى المنتهى» وختصره يسمى [ختصر المنتهى]» أو [ختصر منتهى (4۳:۳۵)] 

[المحتصر الكبير] الم يذكر فيه هذا القید. وإنما ذكره في المختصر الشهور عند العلماء» أو يسمى 
[المحتصر الصغير]» فهي ما أضافه بعد ذلك على كلامه. 

ولذلك المصنف لما قال: "وقال ابن الحاجب" يدل على أمرين: 

© أن ابن الحاحب ۸ يقله في كل کنبه. 

© وأنه لم يذكر هذه القيود التي أوردها ابن الحاحب فقهاء الحنابلة» وإِنما هو قد تفرد بماء هذا هو ظاهر 

كلامه؛ لأنه نسب هذا القول لابن الحاحب وحده. 


ما هما القيدان اللذين أوردهما ابن الحاجب؟ 
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- القيد الأول: قال: إذا عم أنه لو كان كاذيًا لعلموه. 


- والقيد الثاني: أنه لا حامل لهم على السكوت. 

نبداً بالقید الأول: قوله: "إن غلم أنه لو كان كاذبًا لعلموه"؛ أي إن علم السامع لهذا المتكلم عندما 
تكلم بحضرة خلقٍ كثيرٍ من الناس بأي طريقٍ من الطرق التي يعلم بما ذلك أن الناس الذين تكلم بحضرتمم لو 
علموا أنه كاذ بخبره لعلموه؛ یعنی ١‏ یسکتوا عن كذبه» وااو حطأه. 

وکیف یکون قد عرف ذلك؟ 

قالوا: یکون قد عرف ذلك عن طریق أن الحاضرين عددهم حم كبير» ولا عکن أن يتواطؤوا على إخفاء 
الحقيقة» ونحو ذلك من الأمور العادية التى يعرف بما. 

القيد الثاني قال: "ولا حامل على السكوت"؛ أي ولا حامل طؤلاء الخلق الكثير الحاضرين على 
السکوت. كأن يكون المتكلم له سطوة فيخافون منه» أو ذو مال فیرحون رغبة ماله وله عطاءٌ ويد عليهم» 
فیرحون عطاءه, أو أن يكون بينهم مواطأة على ذلك» فإذا جد الحامل» فإنه في هذه الحالة لا يفيد العلم 
والقطع. 

قال: "فهو صادق قطعًا"؛ يعني زوم بالقطع صدقه "للعادة"؛ أي بلریان العادة لذلك» هذا كلام ابن 
احاجب قلت لکم: يعن مفهوم کلام الصنف أنه قد تفرد به. 

وقد ذکر ابن السبکی قي [شرحه لختصر ابن الحاحب] أن هذا الذي ذکره ابن احاحب خالفه فيه قوم 
ورحح حلافه أيضًا ابن السبكي. 

ومن ضعف هذا القول من الحنابلة الرداوي في [التحبیر وذکر أن هذا مردود؛ ولأن العادة لا تحیل 
سکوتم إذا کان عددهم کبیا جدًا. 

"مسألة: إذا تفرد واحد فیما توف الدواعی على نقله وقد شارکه خلقّ کثیر كما لو انفرد واحد 
بقتل خطيب على المنبر في مدينة, فهو كاذب قطعًاء خلافا للرافضة". 

هذه المسألة عكس السابقة» وهی أن توجد قرائن» وتلك القرائن تدل على كذب الخبر» لا على صدقه 
قطعًاء وإِنما على كذبه قطعًاء فتكون عكس السابقة تمامًا. 
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وهذه القاعدة أو المسألة التى سيوردها المصنف تفيد فائدتين: 

© في الأحكام الشرعية» وسيأت إن شاء الله في كلام الرافضة. 

© وتفيد أيضًا في مسألة المرء في حياته عندما يأتيه حبر مستغرب هل يصدقه أم يكذبه؟ 

يقول الشيخ: "إذا تفرد واحدٌ"؛ يعني تفرد واحدٌ بنقل بر لا بد أن يكون قد نقل خبراء وهذا ابر 
الذي تفرد به الواحد لم ينقله غيره من الناس» مع مشاركة الناس لمم في رؤيته بأن يكون قد رأوهم معه أو 
سمعوه إذا كان صوئّاء وهذا معنى قوله: "إذا تفرد واحدٌ فيما تتوفر الدواعى على نقله". 

طيب» "تتوفر الدواعي على نقله" عندنا فيها ثلاثة أمور سأذكرها لكم» ):۸( آحذنا هذه الأمور 

قبل أن آبداً ي هذه الأمور الثلانة نحن نتکلم عن رحل دک خحبراء وهذا الخبر الذي تكلم به بحزم بأنه 
کاذب. نقول: إذا ؤجدت ثلاثة أوصاف» أو نقول: أربعة» على حسب ما يأ بالذهن. 

- الوصف الأول: أن يكون ذلك الشخحص قد تفرد بنقل ذلك الخبر» ولم ينقله أحد غيره. 

- الأمر الثاني: أن يكون قد شاركه في ساعه. أو في رؤيته غيره من الناس. 

- القيد الثالث: أن يكون مما تتوفر الدواعى على نقله؛ بمعنى أن احاحة تدعو إلى نقله نقلا متواتياء ما 
لكونه شيئًا ظاهرًا في البلد» أو لكونه أمرًا مهما يحتاج إليه کل أحد. 

وبناءً عليه فان لم تكن هناك ما تتوفر الدواعي لنقله لكونه حبرا غير مهم فلا کم بكذبه قطعًا. 

- إذن القيد الأول مأحودٌ من قول الصنف: "إذا تفرد واحذ". 

- والقيد الثاني مأحود من قول المصنف: "وقد شاركه خلق كثير"؛ يعني شاركه حلق كثيرٌ في المشاهدة أو 
في السماع لذلك الخبر. 

- والقيد الثالث مأحودٌ من قول المصنف: "فيما تتوفر دواعی على نقله". والراد بالدواعی؛ أي الحاجحة 
كما عبر البهوټ في شرحه على [الإقناع]» فقال: الدواعي بمعنى احاحة, "على نقله"؛ أي على نقل ما 
شاهدوه» أو ما معوه. 
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مكل المصنف له بمثال قال: "كما لو انفرد واحدٌ بقتل خطیب على المنبر في مدینة"؛ يعني لو 
انفرد واحدٌ بخبر قتل» ليس بالقتل» لیس هو الذي قتل» وإنما انفرد بنقل حبر أن حطیب الجمعة قد فْتل و 
ينقله أحدٌ غيره» نقول: انت کاذث قطعاء يحكم عليه بالکذب. 

قال: "فهو كاذب قطعًا", فحينئذٍ یرد حبره. ولا تقبل شهادته إذا كان قد شهدها شهادةٌ أمام قاضىء 
ولا يكون خبره يدخل في حكم أخبار الآحاد المفيدة للظن؛ وإنغا هي من المقطوعة بكذبها. 

قول الصنف: "فهو كاذب قطعًا"؛ أي بلا شك» وقد ذکر بعض الشراح وهو آبو نا الشيرازي أحد 
شراح [مختصر ابن الحاحب] قال: وهذا قول الكل» لم يخالف فيه أحد» وهو الحق قطعًا أنه كاذب قطعًا. 

ما هى ثمرة هذه المسألة؟ 

ثمرة هذه المسألة من جهات: 

- أولًا: فى مسائل الدين: الرد على أهل البدع الذين يذكرون أحبارّاء ويبنون عليها دينهم وتكفير 
غيرهم من الناس» ويذكرون النبي -صَلَى الله له وَسَلْم- ذكرها وم تنقل بخبر صحيح» وان سلمنا فإنما 
نقلت بخبر آحاد» مثلما قال الرافضة: أن النبي دول الله عليه ۳ - قال: إن الإمام بعده علیش أو قال: 
إن الخلافة في عليٌ -رضی الله عَنْهُ- وبنيه» أو إن المعصومين اثني عشرق أو نحو ذلك. 

فنقول: هذا غير صحیح» مثل هذا أمر من الدين يعتبر أصل من صول الدین كما تزعم» فإن كان أصلا 
من أصول الدين» فالواحب أن ينقل نقلا أقل أحواله مستفيض» فكيف لا ينقله إلا شخحص واحد؟! فحینقذ 
يكون النبي -صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- إن صح هذا النقل والبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- برا من ذلك يكون 
قد أخحفاه» وهذا ليس بصحيح. 

وأتتم تقولون: أن النبي -صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قاله في غدير حم وف غيرها من الأماكن العامة ول 
ينقله أحدء لا عکن أن يتواطأ هذا العدد الكبير من الناس على الكذب والکتمان» لا يمكن بالعقلء 

من السائل المبنية على هذه المسألة مسألة القضاء؛ ولذلك العلماء يذكرون أن الشهادة من شهد بشیء 


ما يستفيض» وتتوفر الدواعي لنقله وم يوافقه أحدٌ غيره كان قد حضر حو كثير إنه لا بُقبل» مثل ما يتعلق 
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بالجراحات في المكان العام؛ فلو دعي أن فلانًا جرح فلان في المكان العام» وذلك ابحروح من يتوفر الدواعي 
لنقل خبره لكونه حطيبًا أو أميراء أو مشهورًاء أو عالماء فمثل هذا مما يجزم بكذبه قطعًا. 

"مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد عقلا خلاقًا لقوم". 

هذه المسألة من المسائل المهمة. وهي المسألة المتعلقة بالعمل بحديث الآحاد هل يجب العمل 
به أم لا يجب؟ وهل هو جانژ أم ليس بجائز؟ 

وهذا الباب المخالفة فيه في الحقيقة هو سببٌ لرد أحكام الشرع؛ ولذلك فإن ابن القيم في كتابه العظيم 
وهو من أجمل الكتب الحقيقة» وهو كتاب [الصواعق المرسلة]» والموجود نما هو مختصره وبعض الأصل» وليس 

ذكر أن الطواغيت التي يرحع إليها منكرو كثير من معاني الشريعة أربعة» ومن أحد هذه الطواغيت 
طاغوت القول بأحاديث الآحاد أنه لا يعمل بماء وعندما نقول: إنه لا يعمل بحا ليس معناها أا تفيد 
القطع ولكن قد تفيد الظن» ومع ذلك نعمل كماء فلا تلازم بين الأمرين» ولكن بعض أهل البدع يقول 
ذلك. 

ومن أعجب الكلام الذي يدل على هذا الأمر ما ذكره الإمام أبو العباس بن القاص الشافعي» وهو من 
كبار علماء الشافعية حعليه رحمة الله تعالى-» ومن أذكيائهم» وهنا فائدة تتعلق بأبي العباس بن القاص له 
كتاب على صغر حجمه إلا أن هذا الكتاب من أجمل الكتب 2 التقرير للقواعد والتحریج علیها؛ وهو 
متقدم؛ لأنه من علماء القرن الرابع» وكتابه هذا امه [التلخیص] طبع» ولو شروح لم تطبع بعد. 

فأبو العباس بن القاص من أعيان فقهاء الشافعية له كلام في خبر الآحاد يقول: (لا حلاف بين أهل 
الفقه في قبول حبر الاحاد؛ وإنما دفع بعض أهل الكلام حبر الاحاد لعجزه عن السنن)» لما عجزوا عن ردها 
وقد خالفت أهواءهم أتوا بهذه الشماعة التي يعلقون عليها هذا الأمر. 

قال: (زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان)» يقول: (وهذا ذريعة إلى 
إبطال سنن» فان ما شرطه لا يكاد يوحد إليه سبیل) وصدق -رحمَه 1 تال 


ولذلك إذا حاءك من يحاحج بعدم العمل بخبر الاحاد نعم نقول: يفيد الظن محتمل» لکن هل لا يعمل 


به؟ 
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نقول: عندنا أمران: 


- الأمر الأول: آغا تفيد العمل» وسيأق الكلام فيها بعد قليل. 


- والأمر الثاني: أتما إذا حفت با قرائن معينة» فإتما تفيد العلم» فتكون كالمتواترة؛ لأا من باب 


الإجماع. 

يقول الشيخ: "يجوز العمل بخبر الواحد عقلا" قوله: "يجوز العمل"؛ أي يجوز لتعبد. ويشمل ذلك 
أمرين: 

6 الأصول. 

© والفروع. 


- ففى الأصول مسائل الاعتقاد تثبت بأحاديث الآحاد. 

- والأمر الثاني في مسائل الفروع الأحكام. 

ولذلك إن عبارة المصنف العمل بعضهم يقول: الأولى أن يقال: تعبد؛ لكي تشمل حتى الأصول ولا 
تكون قاصرةً على الفروع وان قلت: إن قول العمل يشمل الاثنين؛ لأن الاعتقاد داحلل في عموم العمل. 

قال: "بخبر الواحد عقلا". 

طبعًاء كيف يكون الاعتقاد داخل في عموم العمل؟ 

لأن الناس يتفاضلون في الإبمان» طبعًا هناك التصديق» وهناك العمل. 

التصديق ليس الناس فيه سواء» بل بعض الناس أكمل تصديقًا من بعضء وسبب فرقهم في التصديق هو 
أن علمهم بالله عر وحل- وبكلامه؛ ولذلك یقول النبي و الله عليه ۳ 0 ران عل ۰ باللّه»» 
فأكمل الناس تصديمًا محمد -صَلَّى الله عَلَيْهِ سم وهو أعلم الناس بالله» وهذه دلالة على أن العلم بالله 
وبشرعه يؤدي إلى كمال التصديق به -سُبْحَائَةُ وَنَعَال -. 

يقول الشيخ: "يجوز العمل بخبر الواحد عقلا". 


هذا ا اي و اا هو قول الأكثر» وقد ذكرت لكم قبل قليل أنه يعني هو قول الفقهاء 
جيقاء بل آکثر العقلاء كما قال ابن قدامة ن [الوغةا: 


۳۱ 
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قال: "لا لقوم". 


المخالفون فى ذلك فريقان: 

- فريقٌ قالوا: إن العمل بخبر الواحد واحبٌ عقلا» وليس حائز» وإنما هو واحب وسيأق أن هذا قول 
أبي الخطاب» وسيورده المصنف بعد قليل؛ ولذلك لن أتكلم عن هؤلاء المخالفين. 

- النوع الثاني من المخالفين وهم المقصودون: من قال: إن العمل والتعبد بخبر الواحد عقلا غير 
حائز» فأنكروا التعبد به. 

وقد قال ابن برهان» وابن برهان من شیوخ ابن عقيل صاحب [الوصول] وکان حنبليًا ثم تشمّع» وقد 
مشى على طريقة المعتزلة في بعض آرائه» يقول عن هذا القول» يقول: (صار إليه طائفةٌ من مبتدعة 
المتكلمين) هذا كلام ابن برهان» وهذا هو الذي ذهب إليه بعض القدرية بالخصوص. 

والقدرية: هذا مصطلح يشمل طوائف شتى من مذاهب متعددين» أو أكثر القدرية على هذا. 

من ذهب أو تیب له هذا القول» قالوا: وبعض الظاهرية. 

والحقيقة أن نسبته للظاهرية فيه نظر لماذا؟ 

لأن الذي نقل عنه هذا القول هو أحد تلاميذ محمد بن داوود واسمه القاساني» بالسين المهلة دون 
المعجمة؛ لأن بعض الكتب تسميه (القاشان) وإنما هو (القاساني)» وهذا (القاسان) كان متتلمدًا على محمد 
بن داوود الظاهري» ثم تشفع بعد ذلك ورد على الظاهرية» فلا ندري هل قال هذا القول في مرحلته الأول 
الظاهرية ف هذه المسألة. 

القوم هؤلاء بس من باب الفائدة: ابن الحاحب نسبه للجبائي» والمصنف ۸ ينسبه للجبائي» وقد أحسن 
الصنف. فالصواب: أن قول الحبائي التفصيل» وسيورده المصنف بعد قليل» وهذا يدلنا على أن الصنف ۸ 
يتابع ابن الحاحب في كثيرٍ من المسائل» وانما حوّر حت في نقل المذهب. 

وقوطم ساقط كما قلت لكم: أن ابن برهان قال: إنه قول أهل البدع. 


"ولكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان". 


۲۲ 
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هذه المسألة يعني فيها نقصنٌ» وفهمها يحتاج ال مقدمات» فأرحو أن يعني أن تتحملوني بعض الشي ء. 

قول المصنف: "لكن" هذا من المصنف تفريعٌ على قول من قال: إنه لا يجوز العمل بخبر الواحد» إذن 
فقوله: "لكن" هذ تفريعٌ على قوشم؛ أي القوم الذين خالفوا كان لمم قولان في المسألة التالية. 

قال: "هل في الشرع ما يمنعه؟"؛ أي هل ورد في الشرع ما بمنع العمل بحديث الآحاد أم لا؟ فيكون 

قال: "أو ليس فيه ما يوجبه"؛ أي ليس في الشرع ما یوحب العمل وإنما سکت. فيكون حينئدٍ توقف؛ 
فنرحع إلى العقل» ودلالة العقل تقول: لا يُعمّل بحديث الاحاد والشرع لم ينة» وم یوحب. فيقول: لنا 
خحياران» قال: "فيه قولان" فيه قولان في هذه المسألة. 

طيب» تحرير هذه المسألة قي الحقيقة أحسن من تكلم عنها أو لخصها هو الجويني. 

ولماذا اخترت الجوينى بالذات؟ 

لأن المصنف نقل هذه المسألة عن [المسودة]» وق [المسودة] نقلها عن الحويني» فهي في الأصل منقولة 
من الجويني. 

ماذا يقول الجويني, أو ملخص كلامه؟ 

يقول الحويني: (إن من نفى جواز العمل بخبر الواحد وقال: إنه لا يستحيل وروده في الشرع» فان هم 
قولين: 

© القول الأول: قالوا: إن في الشرع ما یعنع التعلق به. 

© والقول الثابي: قالوا: لم تقم دلالةٌ قاطعة على العمل به» فحینئذ يتعين الوقف. 

هذان هما القولان كما فصلهما وبيّنهما الجويني في [البرهان]ء وهو أحسن من تكلم في هذه السألت 
وهذه المسألة يعني تفريع على قول بعض أهل البدع؛ ولذلك فقط لفهمهاء وإلا فلا رة ماه وهو باطل 
وملغي . 

"ويجب العمل به سمعًا عند از کر 
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قال: "ويجب العمل به"؛ أي ويجب العمل بخبر الآحاد طبعًا في الأمور الدينية سواءً في الفروع أو في 
الأصول "سمعًا", "سمعًا" أي الدليل الشرعي أوحب» العقل يجيز» والدليل الشرعي یوحب. 

ما معنى أن العقل يجيز؟ 

بااحتصار يعني معناه أنه يجوز عقلا أن يقول البي -صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- للناس: أيها الناس كل حدیث 
يصلكم عني بخبر آحادٍ فاعملوا به» نقول: عقلا يجوز ذلك إلا حلاف بعض أهل البدع التي ذكرها المصنف 
قبل قلیل. 

أما في الشرع: فنقول: ليس الحواز» لم يرد الحواز» بل ورد الشرع بالوحوب وهذا قوله ورد به سما نص 
على أنه قد ورد به السمع الإمام آهمد. فقد قال الامام أحمد في رواية أبي الحارث: (إذا كان الخبر عن رسول 
اه خو الله عله وم صح وغ نات لوو تلتق موب العمل به غل عن طلس ورف ول 
تلفت إلى غيره من رأي ولا قياس» واستدل على ذلك بحديث» فقد جاء عند الیمونی: أن أحمد حدثه 
بحديث ابن عباس» وف قصة حديث ابن عباس أن عمر قال: (وكان لي اځ يشهد رسول الله -صلّی الله 
عَلَيْهِ ول - يومًاء وأشهده يومّاء فإذا غيبت جاءني بما يكون من الوحي» وما يكون من رسول الله» 
قال عبد الملك الميموني: قلت لأحمد: في هذا حجةٌ بخبر جيئ به الرحل الواحد» يقول: وهل هذا دليل؟ فقال 
أحمد: نعم (iT)‏ وهذا يدل على أن أحمد يعني رأى أن السمع يدل على الوحوب. 

طبعًا الأحاديث التي وردت عن التي -صلَّى الله عَلَيْه وَسلّم- بان خبر الآحاد يجب العمل به سمعًا 
وصلت مرحلة التواتر كما نقل ذلك امحويني» فالأحاديث عن النبي -صلّی الله له وَسَلّمِ- بالات آنه اسان 
آشخاصا آحادًا بتبلیغ سنته» وتبلیغ کتبه -عَلیّه الصّلاة والسّلامت وقاتل أقوامًا مع أنه إنما أرسل هم أفرادًا 
یلغونمم الدين» فدل ذلك على أن الأحاديث التي وردت عن الي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّمِ- في حجية حبر 
الآحاد وصلت مرحلة التواتر. 

وقد ذكر الموفق حَرَحِمَهُ ال تَعَالَى-: أن الصفات التي جاءت عن الي -صلی الله له وَسَلَّم- في 


الأحاديث متعددة» والمعنى المشترك أا تفيد أن حبر الاحاد متواتر» وأورد أكثر من عشرة أحاديث. 


۲ 
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ثم ذكر الجويني أيضًا: أن إجماع التابعين على العمل بخبر الآحاد» بل إجماع الصحابة والتابعين على 
ذلك. فيكون إجماعًا متقدمًا لا حلاف فيه» وهذا معنى قوله: "ويجب العمل به سمعًا عند الأكثر"؛ أي 
أكثر العلماء» وهو المعتمد عند عامة أهل العلم. 

مفهوم "الأكثر": أن هناك أشخاصًا قد خالفواء من نَمل عنهم الخلاف بعض القدرية؛ لام يريدون رد 
أحاديث البي -صلَّى الله عليه وَسَلَّم -. 

وممن تقل عنه المخالفة كما في [الروضة] بعض الظاهريت وأظنه يقصد (القاسان) هذا أو غيره لا آدري» 
وفي نسبة ذلك للظاهرية نظر» فكيف يقول: الظاهرية إنه لا جب العمل بالحديث سماعًا؟! 

"واختار طائفة من أصحابنا وغيرهم وعقلا". 

قال: "واختار طائفة من أصحابنا وغيرهما وعقلا"؛ أي أن العقل أيضًا دل على وحوب العمل بحديث 
الاحاد» من الذين قالوا به من أصحاب الإمام أحمد أبو يعلى في كتابه [الكفاية] وهو من كتب التقدمة إذ 
[الكفاية] و [ابحرد] من الكتب القديمة لأبي يعلى» من قال بذلك أبو الخاطب في [التمهيد]» ونسب ابن 
الحاحب هذا القول للإمام أحمدء وفيه نظرء وإِنما قول الإمام أحمد ما تقدم وهو يرى أنه مع» وانا قال به 
بعض أصحاب الإمام مد كما نقلت لكم عن أبي يعلى في [الكفاية]ء وأبي الخطاب. 

قال: "طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم"؛ أي وغير أصحابنا من نقل عنهم هذا القول أبو العباس بن سُريج, 
إمام وهو من أئمة المسلمين أبو العباس بن سريج» حت قيل» أو نقل بعض الشافعية: أنه محدد القرن الرابع» 
وهو من أئمة المسلمين عليه رحمة الله-. 

من نقل عنه هذا القول الققّال والصيراني» وهما أيضًا من العلماء الكبار في المذهب الشافعي» والصيراني له 
شرح الرسالة» لو وُحد لربما كان فيه توضيح لكثير من مسائل الأصولية في هذا الکتاب» ول عن بعض 
المعتزلة» وهو أبو الحسين المعتزلي. 

هذه الأقوال التي نقلت عن هؤلاء مع علو شأنهم اعترض بعض الأصوليين في نسبتها إليهم» فذكر 
البرماوي في شرحه للألفية: أن بعضًا من علماء الأصول استغربوا نسبة هذه الأقوال هؤلاء الأئمة حيث 
قالوا: إنه يحب عقلا العمل بخبر الآحاد» وأن هؤلاء الذين استغربوا ذلك أول كلامهم باعتذارات متعددة» ثم 
آورد بعضًا من هذه الاعتذارات التي نقلت عنهم. 


۲۵ 
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قال: "واشترط الجبائي" وهذا يدلنا على أن المصنف خالف ابن الحاحب في نسبة قول الجبائي» والأقرب 
في قول الحبائي ما ذكره المصنف؛ لأنه هو الأشهر ف كتب الأصوليين أكثر من القول الذي نسبه إليه ابن 
الاج 

قال: "واشترط الجبائي" طبعًا كتب امحبائي ليست موجودة لكي نتأكد من كلامه» قال: "واشترط 
الجبائي لقبول خبر الواحد" هنا أطلق المصنف لقبول خبر الواحد مطلمًاء ولكن قَيّد الشيخ تقي الدين في 
[المسودة] أنه اشترط هذه الشروط في المسائل الشرعية فقط دون ما عداها. 

قال: "أن يرويه اثنان في جميع طبقاته" من طبقة الصحابة إلى ما بعد ذلك. 

قال: "كالشهادة"؛ أي قياسًا على الشهادة» فكما أنه لا يُقبل إلا شاهدان» فكذلك الرواية تكون في 

قال: "أو يعضده دلیل آخر"؛ يعني أن يوافقه حبرٌ آخحرء فيكون فيه حديثان من أحاديث الاحاد» أو 
يوافقه ظاهرٌ لآية» أو أن يكون قد انتشر عند الصحابة رضوان الله عليهم-» أو عمل به بعض الصحابة. كذا 
نقل الدليل الآخر بمذه الأمور الأربع ابن مفلح في [أصوله] . 

حقيقة هذا القول فيه إشكال؛ لأن هذا القول يؤدي إلى إبطال العمل بالسّنّة؛ لأنه لا يكاد یوحد حديث 


يروى کعده الطريقة. 


"الشراط فی الراوي". 
هذه مسألة بدأ المصنف. آخر مسألة عندنا الیوم ریما وهي قضية ما هي الشروط التي تشترط في 
الراوي؟ 


هذه الشروط تشترط في الراوي بغض النظر عن الحديث المروي» وهناك نكتة تتعلق بنظر علماء احدیث 
في الشروط في الراوي» كثير من الأصوليين یذکر الشروط حامدت وأعني بكونما حامدة؛ يعني واضحة المعالم؛ 
بينما کف من علماء الحديث بحدهم قد يتجاوزون في بعض هذه الشروط في بعض هذه الأحاديث» ومن 
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أحسن من وحدت له تفصيلًا في هذه المسألة هو الشيخ تقي الدين» فذكر طريقة أهل الحديث في الشروط 
الوحودة في الراوي. 

فذکر الشیخ تقي الدین: (أن الرواة إما أن تقبل روايتهم مطلمًاء وإما أن تقبل مقيدةً)» فقال: (فأما 
القبول مطلقًا فلا بد أن یکون مأمون الکذب بلمظنة» وشرط ذلك العدالة» وحلوه من الأغراض والعقائد 
الفاسدة التي يظن معها جواز الوضع» وآن یکون مأمون السهو باحفظ والضبط والاتقان) وهذا واضح هو 
کلام الأصوليين» فالشروط التي آوردها الأصوليون إنما هو للنوع الأول» وهو الراوي الذي یقبل حدیثه مطلمًا. 

النوع الثاني: قال: القید؛ يعني الذي تقبل روایته مقيدة بشرط قال: فیختلف باحتلاف القرائن» ولکل 
حدیثٍ ذوق ویختص بنظر لیس للآخر. 

لماذا قلنا هذا الکلاه؟ 

لأنه رما -لا آدري الوقت اليوم لا مكنا عليه- لکن رما سيأتينا إن شاء الله إشارة لمسألة مهمة» وهو أن 
كثيرا من العلماء فقهاء الحديث وأحمد جاء عنه أيضًا الاعمال هذا الأصل» وهو أن بعضًا من صور الحديث 
الضعيف يُعَمَل با مع اختلال بعض شروط الراوي» وبعض الشروط المتعلقة بالإسناد فيه» وربما أتكلم عنها 
إن شاء الله عندما نتكلم عن الحديث الرسل» فأنسب موضع له هناك إن شاء الله. 

ولذلك فقد يحمل العلماء الحديث الذي رواه ضعيف الضبط أو من فيه بدعةٌ أحيانّاء فيقبلوا هذا 
الحديث» ویتحملوه. ويعملوا به لقرائن حفت بهذا الحديث؛ ولذلك فان له ذوقاء يعرف هذا الذوق علماء 
الشريعة فقهًا ورواية. 

"شرائط الرواة" طبعًا هذه منقولة عن مثل الحديث من نقل عنه ذلك الإمام أحمد على سبيل المثال» فقد 
جاء أن حسين بن منصور سأل الامام عمن نكتب العلم؟ قال: (اكتب عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة 
صاحب هوی يدعو إليه أو كذاب, فإنه لا يكتب عنه قليلٌ ولا كثير» أو رجلٌ يغلط فيرد عليه فلا 
يقبل)» وهذه إليها مرد جميع الشروط التي سيوردها المصنف وزيادة. 

قلت: وزيادق لم؟ 

لأن هناك شرطًا مهمًا جدًا فات المصنف» وهذا الشرط مذكورٌ في أصله وهو ابن الحاحبء ول يذكره 
المصنف» وقطعًا أنه من باب سهو قطعًاء ولكن يمكن أن نعتذر للمصنف؛ لأنه قال: "منها"؛ أي من 
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الشروط» فلم يكن المصنف قد قصد الحصرء لكن هذا الشرط يجب أن يذكر» وهو شرط الضبط فلا بد أن 
يكون الراوي ضابطًا» وللأسف أن للصنف يعني مد بصره» أو نحو ذلك من الأعذار. 

قطعًا هو لا يقول بعدم اشتراطه» وإنما ترکه لسبب من الأسباب علمها عند اللّه. 

"منها العقل إجماعًا". 

قال آولا: "منها"؛ أي من الشروط "العقل إجماعًا" وهذا بلا حلاف بين أهل العلم» فالعلماء يشترطون 
العقل في التحمل وقي الأداء معًا كلاهماء فإن فقد العقل فإنه لا يُقبل يصح تحمله للرواية» ولا يصح آداژه 
فا كالشيادة امّا. 

لکن هنا مسألة قد یقول شخص: إنه قد جاء عن الامام أحمد کلام یوهم أن فاقد العقل تقبل روایته 
فقد جاء أن الامام أحمد سل عن الکبیر؛ أي کبیر السن» لیس بصغیر السن» ليس الکبیر الحرم» ولکن قصد 
بالکبیر کبیر السن» الکبیر الذي لا یعرف الحديث ولا يعقله. 

فقال أحمد: (إذا کتب الحدیث فلا بأس أن يرويه)» قد یظن بعض الناس أن العاقل إذا كان له حادیث 
مروية فأحاز با عند الأداء» فانه يصح» وهذا غير صحیح مطلقّا. وإِنما قصد السائل وفهمه أحمد ولا یعقل؛ 
أي ولا یعقل أصول» أو لا یعقل حدوث العلم بعلل الحديث» هذا التوحیه ذکره کثیر من أهل العلم منهم 
الخطيب البغدادي. 

یقول الخطیب البغدادي في [الکفایة] : آراد أبو عبد الله بذلك أن یکون الکبیر یضبط کتابه غير أنه 
لا یعرف علل الأحاديث واختلاف الروايات» ولا یعقل المعاني واستنباطها؛ يعني لیس بفقيه» فمثل هذا 
يكتب عنه لصدقه وصحة کتابه. وثبوت سمعه» ليس هو القصود بالعقل هنا فقده بالكلية» ونغا فقد يعني 


"ومنها: البلوغ عند الجمهور ". 
"البلوغ عند الجمهور"؛ أي أن الجمهور يشترطون البلوغ عند التحمل وعند الأداء. 
- أما الأداء فقد حكي الاتفاق أنه لا تقبل رواية فاقد البلوغ. 


- وأما التحمل ففيه قولان ذكرهما المصنف. 


۲۸ 


شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام ع ع هك | 


"وعن أحمد: تقبل شهادة المميّر فهنا 0 

قال: "وعن أحمد: تقبل شهادة المميز"؛ حمد جاءت رواية أن المميز الذي أصبح بميز ويعقل 
شل شياذنة بن بعصي احواضيع 

فقال المصنف: "فهنا أولى"؛ يعني هذا من باب التخريج الفقهي» هذا من باب التخريج 

والتخريج الذي أورده المصنف سبق إليه» فقد نص على هذا التخريج في |المسودة] قبله ما ابحد ابن 
تيمية» والظاهر أن الذي خرجها ابحد بن تيمية» ونقل هذا التخريج الرداوي لكنه لم ينسبه» قال: (وقال 
بعض أصحابنا) وربما لأنه في [للسودة] ولم يبن هل الذي قاله احد أو ابنه عبد الحليم» أو حفيده. 

فالمقصود: أن هذا التخریج بقبول تحمل المميز مقبول. 

طبعًا هذه الرواية هنا وعن أحمد تقبل شهادة المميز هذا في الأداءء "فهنا أولى"؛ أي فتقبل رواية المميزء 
"فههنا آولی" هذه من باب التخريج في الرواية» لكن لم يقل با أحد يعني على سبيل اللحزم. 

ولذلك قال المرداوي في [التحبير] : إن المذاهب الأربعة جميعًا على أن الأداء لا بد أن يكون بالعّاء 
إلا هذه الرواية المحرحة عن الإمام آهد. فهي التي قيل: إنه تصح رواية المميز. 

"فان تحمّل صغيرًا عاقلا ضابط وروی كبيرًاء قبل عند إمامنا وغيره". 

يقول الشيخ: "فان تحمل صغيرًا" هنا بدأ يتكلم عن التي فيها حلاف» وهي قضية تحمل الصغير للرواية. 

قال: "فان تحمل صغيرًا"؛ يعني دون البلوغ» وليس كل صغر يُقبل فيه التحمل» وإنما احتلف العلماء 
على أقوال متعددة» فقيل: آربع» وقيل: خمسء وقيل: ثلاثة عشرة» وقيل: خمسة عشرة» وقيل غير ذلك. 

وممن عد هذه الأقوال التي ذكرها العلماء البغدادي» الخطيب البغدادي في |الکفایة والقاضي عیاض ف 
[الإلماع] وغيرهم» ذكروا الأقوال التي قيلت. 

ومن أشهر الأقوال ما ذكره البخاري في الصحيح حينما عقد بابًا في كتاب |العلم] متى يصح السماع 
العلم؟ وذكر فيه حديث محمود اللبيد -رضی الله عَنْهُ- أنه قال: (عقلت مجة مجها النبي -صَلَّى الله له 

لم - في فيّ وأنا ابن خمس»» وقوله: (وأنا ابن خمس سنين). 
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علماء الحديث» وخاصة في الاجازات. 

ومنهم من قال: أربع؛ لأن قول محمود بن لبيد: (وأنا ابن خمس)؛ أي اني دحلت في الخامسة» فقد 
أتميت ربکا ودحلت في الخامسة. 

ولذلك بحد بعضًا من المحدثين قد انتصر وألف جزءًا في أن السماع يصح» والتحمل للرواية يصح وهو ابن 
آربع. 

وکتب الاحازات مليئة» بل إن أغلب الأسانيد العالية في الاحازات إِنما هي بسبب هذه الاحازات التي 
تقحذ في الصغر فان مد الله -عر وَحل- في عمر الراوي حتی رواها على الک وقد لا یکون هو الأتقن 
ولا الأعلم ولا فقط لادراك لعلو إسناد. 

قال اللصنف: "عاق" معنى "عاقلا"؛ أي فاهها لما یره یه و یتحمله» والنص على العقل جاء عن الامام 
أحمد. فقد نقل عبد الله أن أباه أحمد لما سثل رواية الصغير قال: (يجوز سماعه إذا عقل)؛ أي إذا عقل ما 
الذي يفهمه» وكلمة "عاق" تدلنا على أن ظاهر كلامهم أن ليس له سن» وإنما الضابط بعقل وتمييز الرواية 
وضبطها. 

قوله: "ضابطًا" ذكر في [الكفاية] أن علماء الحديث هم قولان في اشتراط الضبط عند التحمل في 
الصغر. 

فبعضهم قال: إنه يشترط أن يكون اا لما روى. 

وذكر الخطيب أيضًا فى [الكفاية]: أن بعض علماء الحديث قالوا: إنه لا يشترط أن يكون ضابط 
ونغا يلزم أن يكون ضابطًا عند أداء الرواية بعد ذلك» وان كان قد ذكر أن الأغلب على الأول. 

قال: "وروی كبيرًا"؛ أي أدى الرواية حال كبره بعد البلوغ. 

قال: قبل ا أي قبلت روايته» وسیب قبوضا أن العلماء اس على قبول 0 ١‏ نف وعبد الله بن 


قال: "عند إمامنا وغيره"؛ إمامنا الإمام أحمد» وقد جاءت روايات كثيرة عن الإمام أحمد منها: 
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أنه حاء في رواية أبي الحارث» والمروذي» وحنبل أن أحمد قال: (يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط). 
ومثل جاء عن عبد الله بن أحمد وغيره. 

هذه المسألة جزم با الصنف ول يذكر فيها خلانًاء والظاهر: أنه لا حلاف في المسألة أنه يصح التحمل 
دون سن الصغرء والأداء كبيراً. 

لكن ذكر الشيخ عبد الرحيم بن تيمية والد الشيخ تقي الدين وابن المجد أنه فيها خلاف. فقال 
في [المسودة]: (يغلب على ظني أن فيها حلاف لغيرنا في هذه المسألة» وأنه لا يصح). 

علق ابنه وهو الشيخ تقي الدين قال: (وهو كذلكء فان ابن الباقلاني ذكر خلافًا في هذه المسألة). 

"ومنها: الإسلام إجماعا". 

"ومنها: الإسلام"؛ أي إسلام الذي يروي حال الرواية» وأما حال السماع والتلقي» فإنه سيأت في آخر 
كلام المصنف. 

"إجماعًا"؛ أي بإجماع أهل العلی وهذا لا شك في هذا الإجماع حكى أيضًا الرداوي. 

"لاتهام الكافر في الدين". 

قال: "لاتهام الكافر في الدین"؛ أي أن الكافر متهمٌ في روايته» وخاصةً عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْه 
سل فإنه معادٍ للدين وللشرع وللنبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فهم متهمٌ في ذلك غاية التهمة» فحيتشذٍ 
لا تقبل روايته. 

عندنا هنا مسألة: قول المصنف: "لاتهام الكافر", ما المراد بالكافر؟ 

المراد ب "الکافر" فيها قولان: وذكر القولين بهذه الطريقة أبو الخطاب في [التمهيد] : 

- القول الأول: أن المراد ب "الکافر" كل کافر مطلمًاء وهذا احتیار الموفق» وهو ظاهر تعليم المصنف؛ 
لاله قال: کافر وسکت. فیشمل کل کافر . 

- والقول الثاني: أن الراد بالکافر الذي ترد روایته هو الکافر غير المتأول» فیشمل البهودي والنصراني 


وغیره . 
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وأما المتأول فهو الذي فعل فعلا مكمّراء فقيل: إن هذا يقبل خبرهء وقد ذكر أبو الخطاب في التمهيد أن 
هذا القول أومأ إليه الامام أحمد. وكأن أبا الخطاب عیل لهذا القول الثاني» وذكر أن من قال به أبو الحسين 
البصري صاحب |المعتمد]» وهو أبو الخطاب كثير ما يأحذ عباراته بالنص في [التمهيد]» فان أبا الفطاب في 
[التمهيد] استفاد كثيرا من أبي الحسين البصري ق كتاب |المعتمد] وهما كتابان مطبوعان. 

"ومنها: العدالة". 

قال: "ومنها"؛ أي من الشروط "العدالة" وهو شرط بإجماع المسلمين» والعدالة في الأصل هي التوسط من 
غير زيادة ولا نقص. 

"وهي: محافظة ديبّة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة". 

قول المصنف: "وهي" هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريف ابن الحاجب تمامًا. 

يقول المصنف: "محافظة دینیة". 

قوله: "محافظة"؛ أي أن الشخص يكون الدين هو الذي جعله يعمل هذا الحفظ لنفسه» فيحفظ نفسه 
المرداوي في كتاب [التحرير] استبدل كلمة (محافظة دينية) بعبارة (أنها صفة راسخة فى النفس)» كان قد 
عبر بكلمة (هيئة)» ثم غيرها إلى كلمة (صفة)؛ لأنه نقل في الشرح أن كلمة (هيئة) عليها اعتراض» فرحع إلى 
كلمة (الصفة)» وذكر أن المراد بالصفة الراسخة في النفسء المراد بالصفة هی الملّكة» فحيئئذٍ الملّكة هی 
الصفة الراسخة. 

ولذلك يقول في شرح حدود ابن عرفة يقول: (أطلق ابن عرفة على العدالة لفظ الصفة» وأطلق عليها 
الامدي لفظ الهيئة الراسخة» وأما ابن الحاحب فقد أطلق عليها المحافظة)» ثم ذكر أن الأقرب من هذه الأمور 
الثلاثة ما هی (الصفة). 

- الأمر الثانى كلمة "دينية": كلمة "دينية" هذه اعترض عليها بأن فيها حشو؛ لأن المحافظة لا تكون 
إلا بسبب الدين» ورد عليه ابن الرصاع بكلام طويل» ليس هذا فائدته. 


قال: "تحمل علی ملازمة التقوی والمروءة لیس معها بدعة". 
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قوله: "تحمل"؛ أي هذه احافظة أو الصفة الدينية» "على ملازمة التقوی" على سبيل الاستمرار. 

وكلمة "الملازمة" فيها إشكال: 

متى نحكم أن المرء قد لازم هذه التقوى؟ 

فلا بد من مدق يلازم ھا تقوی لکی نعرف أهو عدلْ, آم لیس يعدل) ولم أحد أحدًا تكلم عن مدة 
ملازمة التقوی على قصور بحث الا ابن حجر الحيتمي» فقد ذکر في [الفتاوی الفقهیة] لما تكلم عن ضابط 
العدالة في ملازمة التقوی» قال: (آن الفقهاء قد حدوا لملازمة التقوی مدة سنة» فجعلوا مضي سنة كاملة 
علامةٌ على ملازمة التقوی. وهذا التقدیر بالسنة يعني لا آدري من أين قدر ذلك. 

والمروءة, وسيأق إن شاء الله لیس معها بدعت "لیس معها" الضمیر هنا یعود لماذا؟ اعتلف فيه» فذکر 
ابن عبد السلام» والمراد بابن عبد السلام محمد بن عبد السلام التونسي صاحب [شرح كتاب جامع 
الأمهات] لأن ابن عبد السلام اثنان: العز ومحمد التونسي. 

ذكر ابن عبد السلام التونسي المالكي أن الضمير يعود إلى العدالة "ليس مع العدالة بدعةٌ". وحینعذ فان 
السلامة من البدغة وصف زائد عن العدالة» فقد يكون عدا لكنه متلبست ببدعة» ورد عليه جماعة منهم ابن 
عرفة وغيره» فقال: إنه لا يصح ذلك» ولا يصح رد الضمير للعدالة» واعا یکون الضمیر یعود إلى احافظت 
فحینثذ من كانت عد وال نع فليس بعدل» هذا كلام شارح الحدود. 

وأما على المذهب. فاّا سنذکر کلامهم في العدالة في الشهادة: 

الذهب أن التلبس بالبدعة یکون سببًا لفوات العدالة» واعتار الشیخ تقي الدین وهي الرواية الثانية في 
المذهب أنه لا يلزم من التلبس بالبدعة فوات العدالق وإِنما يختلف بأحوال أهل البدع من صورة إلى صورق 
والعمل إنما هو على القول الثافي» فلیست البدعة يعني داخلةً في مسمی العدالة» وإِنما هو معي زائد» قد 
يكون ناقضًا لما اقترن به من أوصافء وقد لا يكون كذلك. 

"وتقحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح". 

قال الصنف: "وتتحقق"؛ أي وتتحقق العدالة "باجتناب الكبائر"؛ قوله: "باجتناب الكبائر"؛ أي عموم 
الكبائر» وحینشذ فلو أتى كبيرةً واحدة سقطت عدالته. 
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ودليل ذلك أن من أتى بكبيرة القذف سقطت عدالته وشهادته» فروايته كذلك تبعًاء ويقاس عليها سائر 
الکبائر. 

قال: "وترك الاصرار على الصغائر". 

معنى "الإصرار" مجموع آمرین: 

- الأمر الأول: التكرار» وسيأق إن شاء الله الكلام فيما هو حد التكرار» أهو ثلانت أم أكثر. 

- والقید الثانی: عدم التوبة منهاء فان من فعل صغيرة تاب منها؛ ورحع مره آحری فليس عصر) وإِعا 
المصر الذي يفعلها من غير توبة؛ ولذلك تفرق بين شخص يفعل ذنبًا من الذنوب الصغائر» ويتوب منهاء 
وآخر لا يتوب منها. 

من أمثلة الصغائر: النظر إلى ما حرم الله فإتما من الصغائرء ففرق بين امري ينظر إلى ما حرم الله -عَرٌَ 
حل- وتؤنبه نفسه» وتراحعه, وتلومه ويستغفر الله -عَرٌ وَجَل- منهاء وبين رحلٍ ينظر إليها مستمرئ اه 
فحينئذٍ إصراره على الصغيرة يجعلها كبيرةٌ وقد جاء في الحديث: «لا صّغيرَة مَعَ الإصرّار». 

إذن عرفنا القيدين في هذه المسألة. 

قال: "وترك الإصرار على الصغائر". 

عندنا مسألة تتعلق بالقيد الأول» قبل أن أنتقل إلى المسألة اللي هو الدليل عليها وهو قضية ما هو ضابط 
التکرار؟ 

فیها آقوال فى المذهب: 

قیل: إن حد التکرار ثلاث فمن فعل الصغيرة ثلاث مرات متوالية فانه یکون حینئذ مصدًا عليهاء وهذا 
الذي نص عليه ابن حمدان في |صفة الفتي والستفتي | وف كتابه [المقنع]. 

يقول في [صفة المفتي]: كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلانًاء وان كان كبيرةً فمرة» وهذ صريح في 
كلامه أتما ثلاث وكذا نقلها فقهاء المذهب عنه. 

وقيل: إنه يقدح في عدالته الإصرار على الصغيرة إذا تكررت في الحملة من غير تقییدٍ بعدد في ابحملة؛ 
یل لا عن نوفا شو تکرش نه جدًا فحيتكلٍ تقدح في العدالة. 


۳٤ 


شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام فضيلة الشيخ/ عبد السلام بن محمد الشويعر | 


والقول الثالث وهو أقربها وهو قول ابن قاضي الجبل في كتابه [الأصول] حينما قال: إن حد 
الإصرار على الصغائر أن تتكرر منه بحيث تخل الثقة بصدقه لا مطلقًاء قد تتكرر لكن لا تخل الثقة» فبعض 
الصغائر لا تخل بالنقات» فحيث أخلت بالثقة بصدقه فحینقذ نقول: إنما تكون قادحةً في شهادته وروایته, 
وهذا هو الأقرب» لا آن مطلق الاصرار یکون قادكاء وهذه للسألة جب أن ننتبه ها حدًا آن الاصرار له 
قيدان» والقید الثاني اختلف في حده. 

طیب. كيف يكون الاصرار على الصغيرة قادحًا فى العدالة. أو دلیله؟ 

الله عر وجل- ذكر ذلك في كتابه» فقال الله جل وعلا-: ولم يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلوا4[آل 
عمران: ۳۵ ۱]) فالاصرار على الصغيرة يجعلها ملحقةً بالكبيرة. 

بل قال العلماء كابن القيم, وقبله شيخه تقي الدين, يقولون: إن الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه 
إثم الكبيرة» أو يربو عليهاء مثل ما ذكروا من أن المباشرة دون الوطء هو صغيرق لكن الإصرار عليه يجعله رما 
أشد اما من الزناء نعم لا حد فیه, لكنه يكون أشد إا في بعض الأحيان. 

قال: "وبعض المباحات". 

قول المصنف: "وبعض المباحات" هذه العبارة الحقيقة هى عبارة ابن الحاحب» وليست على إطلاقهاء 
وإنغا المراد ببعض المباحات؛ أي المباحات التي تخل بالمروءة» لا جميع المباحات» فان الاصرار على بعض 
المباحات غير قادح في العدالة» وإنما التي تخل في المروءة» وهي تختلف» وقد ذكروا أن الضابط: كل ما كان 
من المباحات فيه ا وترك للمروءة. 

هذه الجملة وهى قوله: "تتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر" يفيدنا مسألة: 

أن ترك الكبائرء وترك الإصرار على الصغائر هذه من الأفعال التى تكون فى الظاهر وفى الباطن؛ 
فهل المشترط في العدالة الظاهر والباطن. أم الظاهر فقط؟ 

ظاهر المذهب: أنه يشترط في الظاهر والباطن» ونص على ذلك أبو الخطاب في الرواية» فقال: (یشترط 
الظاهر والباطن)» ونص على ذلك أيضًا ابن حمدان» فقال: (لا بد من الاستمرار عليه)؛ ولذلك يقول: (فإن 
كان هذا وصفه ظاهرًا وجهل باطنه» ففي كونه عدلا حلاف» وظاهر مذهبنا أنه ليس عدلًا) فامحزوم في 
المذهب أنه لا بد من العدالة ظاهرًا وباطنًا. 
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الرواية الثانية في المذهب: أنه يشترط العدالة الظاهرة فقط. وهذا القول هو الذي ذهب إليه القاضي 
وابن البناء وهي رواية عن الإمام أحمد مقاسة على الشهادة» ومن اختارها أبو بكر عبد العزيز» وصاحب 
[الروضة الفقهیة], وهو ما يتعصر له الشیخ تقي الدین ين تيمية سعلیه رمة الأدت: 

"والمعاصي کباثر وصغاثر عند الا کثر» خلاقًا للأستاذ". 

قال: "والمعاصي كبائر ار وردت آیات کثيرة في کتاب الله عر وَحَل- تدل على ذلك: منها قول 

لله عر وعل-: طالَّذِينَ يَجْعَيبُونَ گبائر الم وَالْمَوَاحِشْشَ إل المم 4 [النحم:۳۲] فجعل الله عر وعل- 
الذنوب نوعان: 

- كبائر الإثم والفواحش 

- وحعل مقابلا ما اللمم. 

وغیر ذلك من الایات. 

قوله: "عند الأكثر"؛ أي عند آکثر أهل العلم. 

"خلاقًا للأستاذ" إذا أطلق الأستاذ عند الأصوليين فالمراد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني عليه رحمة 
الله- أحد فقهاء الشافعية الكبار» وهذا القول قال به أبو إسحاق الإسفراييني» وابن الباقلاني» وابن القشيري 
أبو القاسم صاحب [الرسالة]» فقالوا: إن جميع الذنوب كبائر» وليس في الذنوب صغائر. 

وكذلك نقله أبو بكر بن فورك عن الأشاعرة, وقال: (إن الأشاعرة يقولون بذلك). 

وهذا القول الذي قالوا في الحقيقة يعني قول يخالف نصوص القرآن. 

يقول الشيخ تقي ل هذا حلاف القرآن)؛ أي الذين قالوا: إن الذنوب كلها كبائر» فان الله عر 
وحل- يقول: «االَّذِينَ يَجْتَيبُونَ كبائرَ الثم وَالْفَوَاحِشَ رل الم [لنحم:۰]۳۷ ویقول: لین 
يَجْتَِبُونَ كُبَائْرَ رای ۳1 وَإِذَا ما عضبُوا هُمْ یَعْفرَون 4 [الشوری: ۰۳۷ وقال: إن تَجْمَِبُوا كَبَائِرَ مَا 
تُنْهَوْنَ عَنْهُ نف عَنَكُمْ ساتم |الساء:۳۱] ونحو ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في أن الذنوب 
كبائر وصغائر. 
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لكن وجه كلامهم وجهه القرافي فقالوا: إن هذا ليس للتقسيم وإِنما للتسمية فقط؛ لكيلا يستهان 
بالصغائر» ولكن ظاهر كلامهم أتمم يرون أن الذنوب واحدة» وأن كلها كبائر» ولعل هذا ملحظ في مسألة 
الإرحاء عندما يرى أن الذنوب كلها درحة واحدة» وأن الضرر فيها واحد جميعًا. 

"الكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة. نصّ عليه إمامنا". 

"الكبيرة" فيها أقوال كثيرة» ذكر الصنف أول حد مأخوذ من كلام ابن عباس -رضی الله عَنْهُما- فقد 
جاء عند ابن جرير قي |التفسير]: أن ابن عباس -رَضی الله عَنْهُ- قال: (اللمم هو ما دون الحدین. حد 
الدنيا وحد الآخرة) وهذا يدل على التفريق بينها بمعنى ما ذكره المصنف. 

يقول المصنف: "ما فيه حد الدنياء أو وعيدٌ فى الآخرة" وهذا هو حد الآخرة. 

قوله: "ما فيه حدٌ فى الدنیا" وهی العقوبات التى تكون ف الدنيا المقدرة شرعًا. 

والأصل: أن حدود الدنيا ليس المراد بما الحدود الستة وهى بحسب ترتيب الفقهاء: 

© الزنا. 

© ثم القذف. 

۰ ثم الشرب. 

© ثم السرقة. 

© ثم الحرابة. 

© ثم البغي. 

e‏ ثم الردة. 
مطلق العقوبات» فكل ما رتب عليه عقوبة» فانه يكون كذلك. 

طيب» قال: "أو وعيد في الاخرة" معنى قوطم: "أو وعيد في الاخرة" أو ليس فيها وعيد حاص جاء؛ 
أي خاص بهذا الذنب؛ لأن هناك وعيدًا في الشرع لكل من أتى احرمات ولكن لهذا الذنب بعينه هذا الذي 
يكون فيه الوعيد. 

"وقال أبو العباس: أو لعنةٌ أو غضب آو نفی ایماب . 
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قال: "نص عليه إمامنا" نص على ذلك الإمام أحمد في أكثر من موضع» فقد قال الامام أحمد فيما نقله 
حعفر بن محمد لما ذكر عن ابن عيينة أنه قال مثل ما قال ابن عباس الأثر السابق» هو ما بين حدود الدنيا 
والآخرة» قال الإمام أحمد قال: حدود الدنيا هو مثل السرقة والزناء وعد أشياءً» وحدود الآخرة ما يجد في 
الآحرة» فَاللَّمَمْ الذي بينهماء هذا يدل على أن أحمد يرى أن الكبيرة هي ما كان فيها حدٌ في الدنياء أو 
وعيدٌ في الآخرة وفاقًا للآثار المنقولة عن الصحابة -رضوان الله عليهم-» أو عن ابن عباس ومن تبعه من 
علماء المسلمين. 

قال: "وقال أبو العباس"» المراد ب آي العباس" الشيخ تقي الدين بن تيمية ره الله تعال والشيخ 
تقي الدين في الحقيقة لم يزد شیّا وإنما هو كما نقل هو في كلامه أن كلامهم موافق لكلام الأوائل. 

قال: "أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان"؛ يعني لو ورد وعيدٌ من الشارع بلعنة على عقوبة معينة مثل 
«اتقوا اللاعنين» مثلاء أو غضب من الله سر وحل-» أو نفي إمان, فإنه في هذه الحالة داحلا في عموم 
وعيد في الآخرة» فيكون داحلا في عموم وعيد الآخرة» فهو الشيخ من باب التفصیل وإن كان أغلب علماء 
المذهب لا يرون أنه تفصيلاء وإنما يعدون ذلك قولا منفصلاء لكن هو فيما ذكر هو في [حموع الفتاوى] في 
الجزء الحادي عشر بِيّن أن كلامه من باب التفصيل» وليس من باب المغايرة. 

من المنظومات المشهورة منظومة الشيخ موسى الحجاوي, يقول: 

"وكن عالمّا أن الذنوب جمیعها بصغرى وكبرى قسمت في المجود" 
يعني أن في القرآن قم الذنوب إلى قسمين. 
"فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخری. فسمي كبرى على نص أحمد" 
كما ذكر المصنف. 
قال: "وزاد حفيد المجد" يعني الشيخ تقي الدين» قال: 
"وزاد حفید المجد أو جاء وعبده بنفي الایمان ولعن مبعد" 
والحقيقة آنما ليست زيادة وإِنما هي موافقة. 


"والمبتدعة هم: أهل الأهواء". 
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لماذا ذكر المصنف هذه الجملة؟ 

لأن كثيرا من الآثار التق وردت عن السلف في أنه لا يقبل الرواية عن أهل الأهواءء أو يقبل الرواية عن 
أهل الأهواء» وقد عقد الخطيب البغدادي في [الكفاية] فصلا في الرواية بل فصلين متتابعين في الرواية عن 
أهل الأهواءء فأراد أن يبين لك من المراد بأهل الأهوال» وم مبتدعة» ثم فصل الرواية عن البتدعة فقال: 

"وان كانت بدعة أحدِهمُ مغلظة كالئّجهُم. ردت روايته مطلقّا. وان كانت متوسطة. کالقَدّر ردت 
إن كان داعيةء وان كانت خفيفةً کالارجای فهل ثقبل معها مطلقًا أو ثرد عن الداعية؟ روایتان هذا 
5 قية مذهبنا". 

مر معنا أن أهل الأهواء لا يقبل روايتهم في الجملة» وقد نص على ذلك أحمد» فقد قال هد في وصية 
والسنن)» فأراد المصنف أن يبين لنا ما المراد بأهل الأهواء. 

يقول الصنف: "وإن كانت بدعةٌ أحدِهمُ مغلظة, كالتّجهُم ردت روايته مطلقا"؛ بمعنى أن الجهمية لا 
تقبل روايتهم» وقد نص أحمد على عدم قبول ابلهمية بالرواية» فقال في رواية الأثرم» وذکر له أن فلان أمر 
بالكتابة عن سعد العوفيء فاستعظم أحمد ذلك وقال: 

"جهمينٌ ذاك امتح فأجاب قبل أن يكون هناك ترهيب" 

فدل ذلك على أن الجهمية لا تقبل روايتهم مطلقًا. 

9 قال: "وان كانت متوسطة"؛ يعنى كانت البدعة متو سطة» -سأرحع لهذا التقسيم ما أصله-. 

قال: "وان كانت متوسطة كالقَدَر" بمعنى أنه قدرئ. 

قال: "ردت إن كان داعية" سبب أتما تزد؛ لأن هولاء إذا کانوا دعاةٌ؛ يعني لا يؤمن علیهم أن يؤيدوا 
قوطم ببدعتهی وقد نص أحمد على التفريق بين الداعية وغيره من القدرية بالمخصوصء فقال الإمام أحمد في 
رواية أبو داوود: (يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية) لكن في الجهمن سکت. وإنما رده مطلقًا. 

ونقل إبراهيم الحربي أنه قيل لأحمد: (سمعت من أبي قطن القدري فقال أحمد: ۸ أره داعية» ولو كان 
داعيةً لم أسمع منه) فدل على أن أحمد يفرق بين الداعية وغير الداعية في القدرية بالخصوص. 
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ثم قال الشيخ: "وان كانت خفيفة"؛ أي البدعة حفيفة " کالارجای فهل ثقبل معها"؛ أي مع الارجاء 
"مطلقًا أو ترد عن الداعية؟" فيكون حكمه كحكم البدعة المتوسطة. 


قال: "فيه روايتات". 


الرواية الأولى: أن رواية المرحئ تقبل مطلقًاء وقد قال الإمام أحمد: (احتملوا من الرحتة الحديث» ويكتب 
عن القدري إذا لم يكن داعيًا) هذا نص من أحمد على التفريق بين المرحئ وبين القدري وأن المرحئ تقبل 
روايته مطلقًا؛ لأنه فرق بينه وبين القدري» وحاءعت نصوص أحمد أحرى مؤيدة لذلك. 

الرواية الثانية عن الامام أحمد: أنه لا تقبل رواية المرجئ إذا كان داعيةٌ» وان لم يكن داعيةً قُبلت» نقل 
المروذي في كتاب [العلل] المطبوع له أنه قال: ركان أبو عبد الله يحدث عن المرحئ إذا لم يكن داعية أو 

وقال إسحاق ابن منصور الكوسج في مسائله: ركان أبو عبد الله يحدث عن المرحئ إذا ۸ يكن 
داعية) إذن هذا المرجيئ فيه روايتان كما قال المصنف -رَحْمَهُ اللّهُ تال -. 

ثم قال الشيخ: "وهذا تحقيق مذهبنا". 

قوله: "وهذا تحقيق مذهبنا" هذا الكلام من الصنف. فالصنف هو الذي جعل هذه القسمة الثلائیق 
ومن نص على أن المصنف هو الذي قالها ولم يسبقه أحد المرداوي» فقد ذكر الرداوي: أن بعض أصحابنا 
المتأحرين» قال: وهو القاضي علاء الدين البعلي؛ يقصد الصنف. ذكر أن أصحاب البدع ثلاثة أنواع» وهذه 
القسمة فيما أعلم وأحسب أن أول من ذكرها إنما هو البعلي» وتقسيم البدع إلى: 

عاط 

6 وخفيفة. 

وأما ظاهر كلام الإمام أحمد وهو الذي مشى عليه أغلب الحنابلة مثل صاحب [شرح الكوكب] ابن 
النجار» والشيخ تقي التدين» وغيرهم فيرون أن أحمد يفرق بين داعية وغيره» بغير نظر لنوع البدعة» إلا أن 
تکون البدعة مکفرق فحينئذ ترد روايتهم من كل وجه. 
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طبعًا ابن النجار لما ذكر التفريق باعتبار الداعية قال: (هذا هو الصحيح من الروايات عن الإمام 
أحمد). 

"والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل والأكثر". 

نقف عند هذه المسألة أو نأحذها؟ هذه مهمة المسألة أريد أن أشرحها بالتفصیل ولكن أحشى أن 
الوقت يعنى ضيق؛ لأن مسألة الفقهای لعلنا نقف هنا عند هذه الحزئية» نکمل إن شاء الله الدرس القادم؛ 
لكى أعطى هذه الحزئية حقها 

أسأل الله -عَرٌَ وَحل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 

الأسئلة 


س/ هذا أخونا يقول: إن رجلا امتنعت منه زوجته واستمر هذا المنع قرابة أربعة أشهر, فلما رأى 
منها ذلك قال: أنا محرمٌ عليك حيريد الجماع-. قالت له: تريد الطلاق؟ قال: لاء وانما أردت 
الجماع لأنكِ تكرهينه, فحرمت نفسي عليك. ونبقى بقية حياتنا كأصدقاء. 

السؤال: كيف تصنف هذه المسألة فقهًا؟ وإذا أراد أن يرجع إلى جماعها فماذا یصنع؟ 

ج/ هذه المسألة من مسألة التحريم» مسألة التحريم هذه من المسائل الطويلة» لكن أختصر لكم آهم 
مسائلها؛ لكي نفهمها كقاعدة» ثم أحيب عن هذا السؤال. 

التحريم له ثلاثة آحوال: 

- ما أن یضیفه إلى عين. 

- أو أن يضيفه إلى بُضع. 

- أو لا يضيفه إلى شيء. 

إذا أضافه إلى عين: فهي كفارة يمين مطلقًا؛ لأن الله -حَرَّ وحل- يقول: یا ايها الب لِم تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ 
الله لت تَبْتَغي مَرْضَاةَ زواج ك [التحرم: ۱] مق کان ذلك؟ 

حينما حرم النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- على نفسه العسل» فجعل الله عر وَحل- له حكمّاء فقال: 
تقَدُ فَرَضَ الله لَكُمْ تَجِلََّ أَنْمَانِكُمْ4 [لتحرم:۲] فهي مین مكفرة. 
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الحالة الثانية: إذا أضافه إلى بضع: والمذهب خاص بالزوحة دون الأمَة» فمن أضاف التحريم لزوحته 
فقال: هي عليه حرام» فالشهور من المذهب أنه ظهارٌ ولو نوی الطلاق» فلا يكون طلاقًاء وإنغا هو ظهار. 


وذكر الرداوي في [تصحیح الفروع]: أنه يحتمل أن يكون من كنايات الطلاق» فان نوی به الطلاق كان 
طلاقًاء وأما المعتمد من المذهب فهو صريحٌ في الظهار. 


الحالة الثالئة: أن يقول: على الحرام» ويسكتث» فنقول: له ثلاث حالات: 

© أن يقصد غير الزوحة من الأعيان كطعام أو سيارة أو بيت فكذلك. 

© ألا يقصد شيئًا؛ بعض الناس على لسانه: على الحرام قائمًا قاعدًا. 

فنص فقهاؤنا على المشهور عند المتأخرين كما في [الإقناع] وغيره أنه يكون لغرًا ولا كفارة عليه» وإن قال 
بعضهم: عليه كفارة يمين احتياطًا» فأصبحت ثلاث أحوال. 

أخونا هذا عند قال: حرام على زوجته. فقد حرّم على نفسه زوجته فيكون من باب الظهارء فما 
الذي يجب عليه؟ 

يحب عليه كفارة ظهار» صيام شهرين متتابعين لعدم وحود الرق» فيصوم شهرين متتابعين يحب عليه ذلك 
إذا أراد العود» فإذا أراد العود» فإنه حینتذ يحب عليه صيام شهرين متتابعين. 


* تند تنا 


س/ يقول: لماذا فرق بين الخبر إذا لم يكن حكمًا وكان في حق الله وبين إذا لم يكن في حق الله 
فقلنا: يعد السكوت الأول تصديقاء والثاني لا يعد تصديقًا ولا تكذيبًا؟ 

ج/ لاء ليس بمذه الصيغة» رما خانني التعبير بعض الشيء بعض الأصوليين قال: إن كل ما ليس بحکم 
لا يعد تصدیقّا» وهذا غير صحيح» بل يعد تصدیقّا» ولكن نقول: إذا كان من الأخبار التي يحب إنكارها 
لكونما حبرا عن الله ونحوهء فان سكوت النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- القرينة تدل على التصديق» لكن 
حلف عمر -رَضِي الله عَنْةُ-؛ لأنه أمرٌ لا يعرفه النبي 07 لله عَلَيْهِ وَسَلّم-: فسكوت النبي -صلّی الله 
له وَسَلَّم- فيه تردد؛ ولذلك الأقرب أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- ۸ يعرف حال ابن الصيادء فإذا 
نظرت في القصص التي حاءت من حدیث أبي سعید وغيره» أن ۳ -صلی الله له ليومت آراد امتحانه, 
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وقال: «لَوْ لَمْ تَعْلّم تا أمه لَبَانَ لتا أَمْرَه» ونحو ما قال النبي بن اذ عليه سل فدل على أن الي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لم يكن قد ظهرء أوحي له بخبر ابن صياد في هذه المسألة» فدل على أن أحد قولي 
العلماء فيه (شکال, هذا نقول: إن سكوت النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمِ- لعدم علمه. فحينئذٍ يكون إقراره 
لام طارئ في هذه المسألة التي سبقت. 


* تند تنا 


س/ يقول: هل تكرار الصغائر مع التوبة لا يضر العدالة حتى لو كان كثر جدًا؟ 

ج/ ذكرت لك أنه إذا كان يؤثر على الصدق فإنه مؤثرء هذا قول ابن قاضي الحبل» وقول ابن حمدان: 
ثلاث مرات متواليات» هذا صعب ا تطبيقه» بل عده ومعرفته أصعب» وقيل: ما ١‏ يكثر عاد وهذا 
أيضًا يعني قد يكون أسهل شوي» لكنه أيضًا فيه بعض الشقة فقلّما يسلم أحد من الصغائر. 

والقول الذي ذكره ابن قاضي الحبل الحقيقة هو متجه جدّاء وابن قاضي الحبل طريقته في التفكير في 
المذهب أقرب ما تكون لطريقة الشيخ تقي الدين؛ لأنه ينظر في المعاني العامة والكلية. 

ومن ميزة ابن قاضي الحبل أنه قاضٍ» والقاضي دائمًا يعني يكون نظره في المسائل القضائية أفضل من 
غيره؛ ولذلك لما نفرق بين [المنتهى] و[الإقناع]ء نقول: إن [المنتهى] أميز في آبواب القضاء من [الإقناع]؛ 
لأن ابن النجار كان قاضيّاء وأما الحجاوي فلم يكن قاضيًا فيما أظن. 


* تند تنا 


س/ إذا كانت الغيبة كبيرة وعصيان الوالد کبيرة. فهل يعسر تحقيق العدالة؟ 

ج/ لاء ليس كذلك» عصيان الوالد له حدٌّ أدن؛ هذا الحد الأدن إذا لم يفعله المرء» فإنه يكون حیتذ قد 
فعل كبيرة» وأما الب ففرقٌ بين البر وبين العقوق» العقوق كبيرة» وأما البر فله حدٌّ أدن» وليس له حدٌ أعلی» 
لا حد لأعلى البر» والناس یتفاضلون فيه. 

ومن أبر الناس بأمه أبو هريرة -زضی الله عَنْه فقد كان له مع أمه أخبار عجيبة جدًا في بره بحاء فقد 
يظن بعض الناس أن من م يكن بارا كمال البر فهو عاق» ليس بصحيح. وإِنما له حد ذكروه في حله» وقد 
ذكرته أكثر من مر 

* تند تنا 
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س/ يقول: هل حلق اللحية من الصغائر؟ 


ج/ نعم» حلق اللحية من الصغائر باتفاق أهل العلی لا أعلم أن أحدًا من أهل العلم قال: إنه من 
الکبائر. 


* تند تنا 


س/ هل سماع الغناء من الصغائر؟ 

ج/ نعم» هو كذلك من الصغائر» لا أذكر أن أحدًا ذكره من الكبائر اللهم إلا في الكتاب الذي تسب 
للذهبي فعدّه من الكبائر» والأصل أن ماع الغناء من الصغائر» وليس من الكبائر» والنظر كذلك أظنه باتفاق 
كذلك. 


* 6 د 


س/ يقول: لماذا لا نقول: إن مسألة تكفير ما يغبت بخبر الآحاد هی متفرعةٌ عن القول بأنه يفيد 
العلم؟ 

ج/ طبعًا يعني أثناء الشرح قد يكون الكلام أن أفكر وأنا أشرح» فقد لا أدري آنا وضحت الفكرة أم لا. 

أقول لك: إن بعضًا من العلماء قال: إن هذه المسألة متفرعة؛ لأن ما ثبتت العلم به» فان ححده يكون 
جحد معلوم من الدين بالضرورة» نقول: ل لیس بصحيح› لیس لازْماء مبنية على ذلك» فمن قال: إن 
آحبار الآحاد تفید الظن» فجحده لیس بکش ومن قال: انما تفید العلم قال: إن ححده يكون کفرا. 

نقول: لیس بصحيح» فان بعض ما يفيد العلم لا یلزم من ححده الکفر وقد قرروها في آکثر من موضع» 
وذكروا أمثلة کثيرة جدًا. 


*% % ينا 
س/ يقول: [التذكرة] التي لابن الحافظ هل هي بفتح الکاف. أم بکسرها؟ 
ج/ [التّذْكِرَة] هكذاء [التذكرة] باب [الذكر]ء التذكرة يعني» لا أعرف» أظنها بكسر الكاف» ولعلك 


تراجعها. 


* تند تنا 
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س/ يقول: أين ذكر الشيخ تقي الدين شرائط الراوي؟ 


ج/ ذكرها في [المجموع]؛ وذكرت لك أظن في الحزء الثامن عشر أظن. 


* تند تنا 


س/ يقول: ذكر بعضهم أن مؤلفات الجراعي ليس فيها ابتكارء وإنما هي اختصارٌ ونقلٌ عمن 
سبقه؟ 

ج/ لا لاء مو بصحیح, النقد سهل يا إحوان» أن أجلس هنا وأنقد غيري سهلء» ولكن ومن نقد سيجد 
آحطای وهذا جرب يعني أضرب لکم مثالا حسوس» الناقشون لو ناقش سالة کتبها هو لوجد أخطاء 
تكفي خس ساعات» وهو الذي کتب الكلام» لو کتب الشیخ كلامًا لوحد على نفسه آحطای فالنقد 
سهل» لیس معناه أنه حطأ النقد» بل مفید» ولکن آحیاتا من امات عدم الانتفاع ببعض أهل العلم» أو 
ببعض کتبهم أن یکون أول نظرك النظر للنقد. 

نبدأ هدرسيك في الجامعة» بعض الاخوان عندما يدرس في الجامعة یدحل من أول يوم يأ زملاءه یقول: 
مدرسوك ضعفای مدرسوك يخطئون» مدرسوك» مدرسوك. يأتيك معايبهم» فتدحل عنده في القاعة وأنت قد 
نظرت إليه نظرةً سودای لو أتاك بإحسانٍ بحثت عن نقائصه لو أتاك ععلومة حديدة ۸ تستفدها الا أن 
تأحذها بالقوة ‏ الاختبار. 

لكن لو نظرت إليه من الجانب الآخر آنك ستستفید ما عنده من علم» وما فيه من تقصیر ستغطيه 

نفس الکلام في الکتب. بعض الاخوان إذا اشتری كتابًا أول ما ینظر لنقد الکتاب فلان کتابه مثل 
کتاب فلان» فلانٌ كذاء وينظر مذه النقائص» نعم» معرفة أن الکتاب نقل من فلان حيدة, لماذا؟ 

لكي إذا وقع في وهم عرفت من هو تابع له إذا أشكلت كلمة من أين أتى کا. 

الجراعي خلینا نتكلم عن كتابه في [الأصول] الذي هو [الشرح] فيه نكت الحقيقة وفيه فوائد» ويعني كان 
يضرب له يعني بسهم» ويشار له بالبنان هو وابن قندس متعاصران يي زمن واحد» وها من طبقة شیوخ 
المرداوي تقريبًاء أو عصرية تقريباء فكان يضرب له يعني بسهم قد جحد الفائدة أحيانًا بين السطور هذه 
الفائدة الق بين السطور هی تکفی قد تكون كلمة قيد وهكذاء تكون فيها حل الإشكال. 
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لكن على العموم هل هو ينقل؟ 
نعم ينقل لا شك» مثل المرداوي» المرداوي ينقل من شرح البرماوي شرحًا كبير» يعني أنا ما حبب الناس 
الآن شرح البرماوي إلا أن المرداوي ينقل منه» ثم طبع شرح البرماوي السنة الماضية» أو التي قبلهاء فالنقل 


* تند تنا 


التکرار وعرفنا فبك التکرار. 

بعض الناس یتوب ویستغفر الله -عَر وَحَل-» لکن في آمور معينة یفعل هذا الفعل؛ يعني قد تکون يعني 
آمور متعددة لما آسباب تختلف من شخص إلى آخر» ولکن إصراره عليه يجعلها كبيرة» لکن هل تقدح في 
عدالته؟ 

نقول: لاء العدالة التعلقة بالشهادة كما قرره ابن قاضی الحبل العدالة التعلقة بالشهادق غير التعلقة 


بالرواية» غير التعلقة بتوریث القضاء وغیره من الأمور ووسائل التي لا تشترطها العدالة. 


* تند تنا 


ج/ وصفء لاء هذا في المجاهرة في باب الأفعال الخفية يظهرهاء لكن في أشياء علانية» مثل حلق اللحى 
هذه ظاهرة كل الناس يراك أصلا لا يمكن أن يحلق آمرژ لحيته في داحل بيته ولا ينظر إليه أحدء لو ذهب 
إلى المسجد فسيراه الناس. 

لاء لكن ابحاهرة مثل أمر حفي يفعل شيئًا في بيته» ثم يتكلم به أمام الناس» فا مجاهرة في حد ذاتما ذنب» 
فان كانت بكبيرة فهي أعظم لا شك. وقد جاء في آثار أظن عن الحسن وغيره» ورويت مرفوعة «لَا عَيْبَة 
لمن خلع جلبّاب الحياء» جاءت عن الحسن» فابحاهرة تسقط حتى حقه الشخصي في قضية الغيبة. 
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وني الأبيات التي نظمها الغزي في [الكواكب] نظم کلام الغزالي في إحياء علوم الدين» فيمن تجوز غيبه 
قال: 
"الدم ليس بغيبة في ستق متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا هذا هو المجاهر. ومستفت. ومن 
طلب الاعانة فى ازالة منکر ". 
* تند تنا 
س/ يا شيخ» أخذها مطلقا أو يعني التخفيف منها؟ 
ج/ لاء التخفيف قول أكثر أهل العلم ابلواز» نحن نتكلم عن حلقها. 
ج/ عاد هذه مسألة ثانية» ما هو أقل ما يحدث به» هذه مسألة فقهية أظن تكلمت عنها في الزاد. لكن 
* 6 3 
س/ يقول: قصة الجن الذين ولوا إلى قومهم منذرين» هل يستفاد منها تحديد مدة العدالة؟ 
ج/ يعني أنا قلت: كلمة مدة العدالة هذه في اللزوم متى يحتاج إليها؟ 
يحتاج إليها فيما إذا انتقضت العدالة بأن وحدت معصية» فمتى نحكم بأن الرحل قد تاب منهاء ذكر ابن 
حجر افيتمي عن الشافعي سنة» وأنا في نفسي شيء وإنغا مردها إلى العرف» فقد تكون العدالة بأقل من 
ذلك بكثير» لكن ذكرت هذه الفائدة عن ابن حجر؛ لأن لم أحدها عند غيره حقيقةء وم أحد ما يقابلها 
من قول آخرء ويكمل البحث فيهاء ولكني أردت ألا أفوت عليكم هذه الفائدة فقطء والا هي فائدة 
ناقصة» ما هو أتم المدة التي تحصل با ملازمة التقوى؟ 


* 6 د 


س/ يقول: ما علاقة إذا انفرد شخصٌ واحدٌ بقتل خطيب بمسألة عموم البلوى في خبر الواحد؟ 


۷ 
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ج/ عموم البلوى ستأتينا إن شاء الله في مسألة مستقلة رما الدرس القادم أو الذي بعده لا آدري لاد 
اليوم أبطأت في الشرح» لكن إن شاء الله رما الدرس القادم إن شاء الله تتكلم عن عموم الخبر» وهناك فرق 
بينهماء سباق الكلام. 

الذين قالوا: إن الخبر فيما تعم به البلوى لا تقبل» وهو قول بعض الحنفية» وقيل: كثيرٌ من الحنفية» وقيل: 
الحنفية» ثلاثة أقوال. 

علل بعضهم مثل الكرحي قالوا: لأن ما تعم به البلوى هو من الأمور التي تتوفر الدواعي لنقله» فلما لم ينقله 
إلا واحد. 

إذن من قال: إن الخبر فيما تعم به البلوی غير مقبول علل بمذه القاعدة» سيأتينا إن شاء الله ما هو الرد على 


استدلاله بحمذه القاعدة المتفق عليها إن شاء الله في محله؟. 


نكون بذلك أتميناء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۸ 


